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  :المقدمة

المتعلقة تكتسى المنطقة الاقتصادیة الخالصة أهمیة بالغة فى معظم الدراسات والبحوث       

بقانون البحار، وذلك لاعتبارات شتى لعل أهمها أن هذه المنطقة من مستحدثات التنظیم الجدید 

للبحار؛ حیث أُعلن عن میلادها مع أخر اتفاقیة تتعلق بهذا الشأن؛ ألا وهى اتفاقیة الأمم المتحدة 

ى نبرة الإیقاع ، التى تعتبر فكرة المنطقة الاقتصادیة الخالصة ه١٩٨٢لقانون البحار لسنة 

، كما ترجع أهمیة هذه المنطقة الجدیدة ١٩٥٨الأقوى الممیزة لها بالمقارنة مع اتفاقیة جنیف لعام 

لاعتبارها مفتاحاً لحل العدید من المشاكل المتزاحمة فى قانون البحار؛ فهى تغطى مجالاً واسعاً 

فى الحسبان فیما مضى  من الموضوعات المتعلقة بالبحار، وتعبر عن أهداف وتطلعات لم تكن

  .)١(من الزمان

ولقد ثار فى السنوات الأخیرة جدل كبیر حول تحدید الساحات البحریة الفاصلة بین دول 

حوض شرق البحر المتوسط ؛ لاسیما ما یتعلق بحدود المنطقة الاقتصادیة الخالصة بین تلك 

  الدول.

ما اُعلن عنه من اكتشافات ولقد كان مرد هذا الجدل وإثارته فى هذا التوقیت بالذات 

ضخمة من النفط والغاز الطبیعى، الذي تم اكتشافه بالقرب من المیاه الإقلیمیة لبعض الدول فى 

، فى )٢(البحر الأبیض المتوسط منها: مصر والیونان وقبرص وإیطالیا ولیبیا وإسبانیا وتونس

ب المساعى البشریة في الوقت الذى أضحت فیه مسألة الطاقة تمس تقریباً كل جانب من جوان

                                                           

 المتحدة الأمم اتفاقیة لأحكام وفقاً  قانونیة دراسة  الخالصة: الاقتصادیة المنطقة –د/سلیمان صالح الغویل ) ١(

  .١٠ص - ١٩٩٩ -٢، ١العلمیة، العدد  قاریونس مجلة -١٩٨٢لسنة  البحار لقانون

(2) Theodore C. Kariotis - A Greek Exclusive Economic Zone in the Aegean 

Sea - Mediterranean Quarterly, Volume 18, Number 3, summer 2007, pp. 

56: 59. 
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اغل الرئیسي لجمیع الدول العصر الحدیث، وبات تحقیق إمداد ثابت وموثوق به من الطاقة الش

لاسیما وأن المصادر الأساسیة  ،تتمتع بموارد طاقة كافیة لتلبیة احتیاجاتها من الطاقةالتي لا

جمیع أنحاء العالم؛  للطاقة العالمیة مستمدة من موارد محدودة وغیر موزعة بشكل متساوٍ في

  الأمر الذى یجعل موارد الطاقة التقلیدیة مرغوبة بشدة.

وفــــي المقابــــل یــــدفع هــــذا الاستحســــان التنــــافس الحــــاد علــــى الوصــــول إلــــى مــــوارد الطاقــــة 

والســیطرة علیهــا إلــى حــد أن هــذه المنافســة غالبــاً مــا تتصــاعد إلــى نــزاع مســلح لــه عواقــب إنســانیة 

 الطاقـــة المحـــدودة أساســـي مـــن مصـــادر خلاص الطاقـــة بشـــكلعلـــى اســـت الإصـــرار هـــذاخطیـــرة. و 

وخاصـة الهیــدروكربونات یعنـي أن اكتشــافات احتیاطیـات الطاقــة فــى أجـزاء مــن العـالم التــى شــابها 

التـــوتر السیاســـي والنـــزاع المســـلح یمكـــن أن تســـهم فـــي زیـــادة عـــدم الاســـتقرار الإقلیمـــي. وأحـــد هـــذه 

: قبـــرص، مصـــر، والـــذي یشـــمل كـــل مـــن ؛و حـــوض شـــرق البحـــر الأبـــیض المتوســـطالمنـــاطق هـــ

، و حتلـة (علـى وجـه التحدیـد قطـاع غـزة)، لبنـان، سـوریا، إسرائیل، الأراضي الفلسطینیة المالیونان

  .)١(تركیا

والواقع أن الموضوع محل البحث موضوعاً قانونیاً بالدرجة الأولى، وله من الأبعاد الفنیة        

الدقیقة ما یجعله شأن كل حالات ترسیم الحدود البحریة من أكثر موضوعات القانون الدولى 

حظیت  للبحار صعوبةً وتعقیداً. إلا أنه على الرغم من أن أحكام المنطقة الاقتصادیة الخالصة قد

لا سیما الآن بعد أن تم تطبیق  ؛اً لا یتجزأ من الممارسة الدولیةبتأیید واسع النطاق وأصبحت جزء

باعتبارها المعاهدة الدولیة الشارعة العامة التى تحكم كل ما  ١٩٨٢اتفاقیة قانون البحار لعام 

                                                           

(1) Andrew Filis and Rafael Leal-Arcas - Legal Aspects Of Inter-State Maritime 

Delimitation in the Eastern Mediterranean Basin - This paper is part of the 

Oil, Gas & Energy Law Intelligence(OGEL) special issue on"Eastern 

Mediterranean Oil and Gas"- Vol. 11 - issue 3, April 2013- p1. 
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حدود البحریة ؛ فإن یتعلق بالبحار فى عالمنا المعاصر لاسیما النزاعات القانونیة المتعلقة بال

بعض الدول الساحلیة ذات الأهمیة الاقلیمیة فى حوض شرق المتوسط مثل تركیا وسوریا لیست 

  .)١(أطرافاً فیها

ترسیم حدود المنطقة الاقتصادیة فى حوض  بالبحث والدراسة وعلى هدى ما تقدم نتناول      

  شرق المتوسط وفقاً للتقسیم التالى:

النظام القانونى للمنطقة الاقتصادیة فى ضوء اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون  -المبحث الأول:

  .١٩٨٢البحار لعام

  ترسیم حدود المنطقة الاقتصادیة الخالصة فى حالة التقابل أو التلاصق. -المبحث الثانى:

  ترسیم حدود المنطقة الاقتصادیة الخالصة بین مصر والدول المقابلة. - المبحث الثالث:

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

(1) Theodore C. Kariotis - A Greek Exclusive Economic Zone in the Aegean 

Sea - op.cit - p57. 
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  المبحث الأول

  النظام القانونى للمنطقة الاقتصادیة 

  ١٩٨٢فى ضوء اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام

  

  المطلب الأول

  والنظام القانونى الخاص بها المنطقة الاقتصادیة الخالصة مفهوم

  -تعریف المنطقة الاقتصادیة الخالصة:

المناطق البحریة الحدیثة النشأة نسبیاً، إذا ما تعد المنطقة الاقتصادیة الخالصة من 

قورنت بغیرها من المناطق البحریة، حیث تم النص علیها وتنظیم أحكامها من الناحیة القانونیة 

، ولقد جاءت هذه الفكرة استجابة إلى ١٩٨٢بموجب اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام

تثمار ما تحتویه البحار والمحیطات من ثروات غذائیة احتیاجات الدولة الساحلیة المتزایدة لاس

وخیرات بحریة، لا سیما بعد التطور التقني الهائل فى مجال الصید البحري، حیث تتمحور فكرة 

ى إلى أقص موارد والثروات الطبیعیة البحریةالمنطقة الاقتصادیة الخالصة حول السیطرة على ال

فادة من تلك الثروات، وذلك لتعویض النقص للاست ؛مدى ممكن أمام سواحل بعض الدول

  .)١(الحاصل فى غذاء الأعداد المتنامیة من البشر

                                                           

یمكن ارجاع الأصول التاریخیة لهذه الفكرة كما ذكر أستاذنا ابراهیم العنانى الى المجهودات الفقهیة  )١(

والدولیة المختلفة بشأن الامتداد القارى والمحاولات التى بُذلت لإقرار حقوق صید خالصة للدول فى 

لاقتصادیة الخالصة بناء على المناطق من أعالى البحار المجاورة لشواطئها. ولقد أثُیرت فكرة المنطقة ا

حول ضرورة إنشاء مناطق لحمایة ثروات الصید فى ١٩٤٥تصریح من الرئیس الأمریكى ترومان عام 

مناطق أعالى البحار المتاخمة للبحر الإقلیمى فى الولایات المتحدة الأمریكیة، وهو ما أثار مطامع بعض 

ة الأمریكیة للإعلان عن مناطق صید خاصة بها. دول أمریكا اللاتینیة التى حذت حذو الولایات المتحد

ولكن یرجع الفضل فى بلورة فكرة المنطقة الاقتصادیة على المستوى الدولى الى دول العالم التى طالبت 
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ولقد عرفت المادة الخامسة والخمسون من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار 

المنطقة الاقتصادیة الخالصة بأنها: "منطقة واقعة وراء البحر الإقلیمى وملاصقة له،  ١٩٨٢لعام

ظام القانونى الممیز المقرر فى هذا الجزء، وبموجبه تخضع حقوق الدولة الساحلیة یحكمها الن

  ."وولایتها وحقوق الدول الأخرى وحریاتها للأحكام ذات الصلة في هذه الاتفاقیة

كما حددت المادة السابعة والخمسون من ذات الاتفاقیة امتداد المنطقة الاقتصادیة 

میلاً  )١(٢٠٠متد المنطقة الاقتصادیة الخالصة إلى أكثر من الخالصة على النحو التالى:" لا ت

  بحریاً من خطوط الأساس التي یقاس منها عرض البحر الإقلیمى".

یتضح من خلال ما تقدم أن المنطقة الاقتصادیة الخالصة تقع بعد البحر الإقلیمي للدولة 

 ٢٠٠ة فى امتدادها مسافةالساحلیة وملاصقة له مباشرة، وأنه لا یجوز أن تتجاوز هذه المنطق

میلاً بحریاً مقاسة من خطوط الأساس التى یقاس منها عرض البحر الإقلیمى، ولما كان امتداد 

میلاً  ١٨٨میلاً بحریاً فیكون امتداد المنطقة الاقتصادیة الخالصة  ١٢البحر الإقلیمى لا یزید على

  ة أیضاً.بحریاً تلى البحر الإقلیمي، متضمنة امتداد المنطقة المتاخم

ومن الجدیر بالذكر فى هذا الشأن أن المائتى میل الواردة في هذه المادة إنما تحدد 

النطاق الخارجي للمنطقة الاقتصادیة الخالصة، ومن ثَمَّ فإنها تقاس من خطوط قیاس البحر 

یة أن الإقلیمي، أى أن امتداد المنطقة لا یزید عن المائتي میل بحري، وبالتالي فإن للدولة الساحل

                                                                                                                                                                      

 ==أوائل سبعینات القرن الماضى بضرورة امتداد حقوقها الاقتصادیة للثروات الطبیعیة الموجودة فى

حیث اثُیرت فكرة المنطقة الاقتصادیة على المستوى العالمى فى المساحات البحریة المجاورة، ==

/ أمام لجنة الاستخدامات السلمیة لقاع البحر.لمزید من التفصیل بهذا الصدد راجع د ١٩٧١اغسطس عام

 - المجلة المصریة للقانون الدولى  -المنطقة الاقتصادیة البحریة الخالصة  - إبراهیم محمد العنانى 

  .١٧٢ص -١٩٧٥ -٣١المجلد 

 البحریة الاقتصادیة المنطقة -) كیلو متر. راجع یسر عباس عبود المختار١,٨٥٣یساوى المیل البحرى () ١(

 - جامعة الشرق الأوسط  -رسالة ماجستیر  -والتحدید  بالإنشاء المتعلقة الدولیة والمنازعات الخالصة

  .٣٢ص
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عي أن تتوقف بمنطقتها الاقتصادیة الخالصة فى حدود دون ذلك الحد الأقصى، كما أنه من الطبی

لا سیما منها ما یرتبط بمدى اتساع البحر، تأثیرها على تحدید امتداد  ؛یكون للاعتبارات الجغرافیة

  .)١(المنطقة الاقتصادیة الخالصة

  -:الخالصةلمنطقة الاقتصادیة الطبیعة القانونیة ل

ثار خلافاً كبیراً بین الدول البحریة الكبرى والدول النامیة في هذا الخصوص، لا سیما 

، والدورة السادسة )٢(١٩٧٦فى مؤتمر قانون البحار الثالث فى الدورة الخامسة فى نیویورك عام

، حیث تمسكت الدول البحریة الكبرى والدول الحبیسة(غیر الساحلیة) والمتضررة ١٩٧٧ عام

جغرافیاً باعتبار المنطقة الاقتصادیة الخالصة جزءاً من أعالى البحار، ومن ثم فإن الدول تتمتع 

. وهو ما ظهر جلی�ا في )٣(فى هذه المنطقة بالحریات التقلیدیة التى تحظى بها فى أعالى البحار

في نهایة الدورة الحادیة عشرة من مؤتمر الأمم المتحدة الثالث لقانون البحار، وذلك  ١٩٨٢أبریل 

رهم مشروع اتفاقیة قانون عندما عارضت كل من الولایات المتحدة وإسرائیل وتركیا وفنزویلا وغی

                                                           

(1) Cai Ying - International law principles of continental shelf delimitation and 

Sino-Japanese East China Sea disputes - Master of Science in Maritime 

Affairs, World Maritime University Dissertations - China- (2006)- p11. 

(2) See Third United Nations Conference on the Law of the Sea 1973-1982- 

(1973–1982)Volume VI: Fifth Session,(New York, 2 August to 17 

September 1976),  

https://legal.un.org/diplomaticconferences/1973_los/vol6.shtml.   

(3) See Third United Nations Conference on the Law of the Sea (1973–1982) 

Sixth Session (New York, 23 May to 15 July 1977),  

https://legal.un.org/diplomaticconferences/1973_los/vol7.shtml.  
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قبل - وامتنعت سبع عشرة دولة عن التصویت علیها، كان من بینهم الألمانیتان  البحار،

  .)١(والاتحاد السوفیتي وأسبانیا وإیطالیا وغیرهم - وحدهمات

فلقد تلخصت اهتماماتها بالنسبة للمنطقة  - ومن بینها مصر –أما الدول النامیة 

الاقتصادیة الخالصة فى ثلاثة موضوعات هامة هى: أولاً: الولایة الخالصة على الموارد الحیة 

القاري (الجرف القاري)، ثانیاً: الولایة فى العمل على وغیر الحیة بما فیها الصید وثروات الامتداد 

منع التلوث البحرى والسیطرة على العوامل المسببة له، وثالثاً: حق الدولة الساحلیة فى السیطرة 

  على مرور السفن الأجنبیة في المنطقة.

ولقد كان للعدید من مندوبى الدول الموقِّعة على الاتفاقیة تصریحات تؤید خضوع 

المنطقة لولایة الدولة الساحلیة. وكان من أهم هذه التصریحات ما ذهب إلیه مندوب مصر حین 

علیها الحقوق لق بالمنطقة الاقتصادیة الخالصة،فإن الدولة الساحلیة تباشر أعلن أنه فیما یتع

 حرقاع البفى الحیة للمیاه التى لال الموارد الطبیعیة الحیة وغیر السیادیة لغرض استكشاف واستغ

وباطن أرضه وحفظ هذه الموارد وإدارتها، وهو إعلان یتسم بدرجة كبیرة من الشمول 

  وكذلك حق الاستغلال والاستكشاف. والعمومیة؛حیث یجمع بین الحقوق السیادیة للدولة الساحلیة،

وإن شئنا فلنقل أنه طبقًا لهذا الإعلان، فإن للدولة الساحلیة حقوقاً جامعة ومانعة فى المنطقة 

لاقتصادیة، فحقوق الدول الساحلیة فى المنطقة هى حقوق أفضلیة للاستغلال فیها، وحقوق ا

خالصة مانعة، بمعنى أنه إذا لم تكتشف الدولة الساحلیة الموارد الطبیعیة الموجودة فى المنطقة، 

                                                           

(1) See Third United Nations Conference on the Law of the Sea(1973–

1982)Eleventh, Resumed Eleventh and Final Part of the Eleventh 

Session(New York, 8 March to 30 April 1982; New York, 22–24 September 

1982 and Montego Bay, 6–10 December 1982) –  

https://legal.un.org/diplomaticconferences/1973_los/vol16.shtml.  
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ب مزاولة أي نشاط في هذا السیاق، ولا أن یطال حدلا یمكنلأف ؛لم تقم باستغلال هذه المواردأو 

  .)١(بحقوق فیها من غیر موافقة صریحة من الدولة الساحلیة

الذي  - وارتكزت الدول النامیة فى دفاعها عن مصالحها فى المشروع التمهیدي للاتفاقیة

على عدة عوامل؛ من بینها أن ممارسة حقوق السیادة على المصادر  - تم اعتماده فیما بعد

فضلاً عن  ،الخالصة هو حق أصیل لها صادیةالطبیعیة والثروات المتجددة بالمنطقة الاقت

  اعتبارات الأمن والسیطرة والرقابة على الحدود البحریة للدولة الساحلیة هذا من ناحیة.

ومن ناحیة أخرى، أستندت الدول النامیة في دفاعها عن حقوقها في المنطقة الاقتصادیة 

) من اتفاقیة قانون البحار لصالح ٥٨أیضاً إلى أن ثَمَّة التزامات على عاتقها تقررها المادة (

الدول الأخرى، وهى التزامات متعلقة بالملاحة والتحلیق، ووضع الكابلات وخطوط الأنابیب 

  ملتزمة بهذه الحریات لصالح الدول غیر الساحلیة. –أى الدول النامیة –المغمورة، وأنها هى 

الدول البحریة الكبرى والدول  وحقیقةً یمكننا القول بأن التفاوت الكبیر فى الإمكانات بین

النامیة كان من أبرز العوامل التى شجعت الدول الكبرى على التمسك باستغلال ثروات وموارد 

المنطقة الاقتصادیة الخالصة، وحرمان الدول النامیة من السیطرة علیها، حیث تمتلك الأولى 

ه الثروات والموارد، على عكس القدرات والمكنات التى تُمكِّنها من استخراج والاستفادة من هذ

الدول النامیة التى لا تملك مثل هذه القدرة والامكانیة. الأمر الذى استوجب تطویر قواعد القانون 

الدولى للبحار؛ لكى تضمن حقوق الدول الساحلیة وغیر الساحلیة على السوا، سواءً أكانت من 

                                                           

مجلة  -للبحار الدولي القانون في حدیث مفهومالخالصة:  الاقتصادیة المنطقة –راجع د/محمد عمر مدنى ) ١(

  .٢٨: ٢٢ص -١٩٨٢ -٢العدد  - الدبلوماسى 
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تسعى للحفاظ على حقوقها المشروعة فى الدول الصناعیة ذات الإمكانات، أو الدول النامیة التى 

  .)١(بحارها؛ بما یحقق التوازن المنشود بین المصالح الوطنیة لجمیع الدول

 ١٩٧٤باعتمادها فى مایو  هتحقیقوهذا هو ما حاولت الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

والذى ؛ والذى تضمن برنامج عمل من أجل نظام اقتصادى دولى جدید، )٢()٣٢٠٢قرارها رقم (

وضع فى حیثیاته ثروات البحار والمحیطات بكافة صورها وأشكالها؛ حتى یكفل لهذه الثروات 

هذا  .الانفراد بها دون سواها من الدولنظاماً خاصاً للاستغلال لا یسمح للدول المتقدمة ب

بالإضافة الى وجوب النظر في الأوضاع الخاصة لبعض الدول الحبیسة والمتضررة جغرافیاً، 

  نحو یكفل مزیداً من الضمانات للاستفادة المشتركة بثروات البحار والمحیطات. على

وهكذا نخلص مما تقدم الى أن المنطقة الاقتصادیة من الناحیة القانونیة هى منطقة 

جدیدة من مناطق البحر، تشیر إلى منطقة واسعة من البحر لا تمارس الدولة الساحلیة علیها 

أى في مجال استثمار الثروات الحیة - قتصادي فقط فى هذه المنطقة السیادة إلا في المجال الا

،على أن تبقي وغیر الحیة، المعدنیة والبترولیة، ومن هنا تسمیتها بالمنطقة الاقتصادیة الخالصة

هذه الشئون جزءاً من أعالى البحار وذلك إعمالاً للقاعدة العامة وهى حریة المنطقة في غیر 

ر،وعلیه تقتصر سیادة الدولة أوبالأحري سلطتها على منطقتها الملاحة فى أعالى البحا

                                                           

(1) A.O.Adede - Toward the formulation of the rule of delimitation of sea 

boundaries between stateswith adjacent or opposite coasts. Virginia 

journal of international law Volume 19, Number 2, winter 1979 -pp207: 

214. And Ying-jeou Ma, with a  Foreward by Professor Louis B. Sohn - 

Legal Problems Of seabed Boundary Delimitation in the East China Sea - 

Published by Baltimore: Occasional Papers / Reprints Series in 

Contemporary Asian Studies Number 3 -1984 (62) - pp146:187. 

  .١٩٧٤مایو ١المؤرخة  ٢٢٢٩) بجلسة الجمعیة العامة للأمم المتحدة رقم ٦ -(دإ  ٣٢٠٢اُعتمد القرار  )٢(
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الاقتصادیة الخالصة على جانب الاستكشاف والاستغلال الاقتصادي للموارد الطبیعیة الحیة 

  وغیر الحیة الموجودة في المیاه، وفي القاع وتحت القاع.

إقلیمی�ا للدولة،  وبعبارة أخرى، یمكن القول بأن المنطقة الاقتصادیة الخالصة لیست بحراً 

ي تجمع بین خصائص كما أنها لیست جزءاً من أعالى البحار التى لا ولایة لأحد علیها، فه

فیما یتعلق بالجوانب الاقتصادیة فقط فى هذه المنطقة،  -حیث السیادة الكاملة- البحر الإقلیمي

  ة لكل الدول.وخصائص أعالي البحار من حیث الحریات المطلقة فى الملاحة البحریة والجوی

وإن شئنا فلنقول أن المنطقة الاقتصادیة الخالصة هى منطقة ذات طابع قانوني خاص، 

فهي لیست میاهاً إقلیمیة، ولا هي میاه من أعالى البحار،فهى بمثابة منطقة انتقالیة بین البحار 

لبريء"، وبین الإقلیمیة التي تتمتع علیها الدول الساحلیة بسیادة كاملة لا یحدها سوى "المرور ا

الملاحة، والتحلیق،  - أعالي البحار التي لا ولایة لأحد علیها، حیث الحریات التقلیدیةالمطلقة 

لكافة الدول. وبذلك فهى تقوم على التمییز بین الثروات الكامنة فیها  -ووضع الأسلاك والأنابیب

تصادیة للدول من ناحیة، والاتصالات من ناحیة أخرى، حیث یُعترف فیها بالمصالح الاق

  .)١(الساحلیة، مع المحافظة على مبدأ حریة الملاحة

وتعتبر المنطقة الاقتصادیة الخالصة على هذا النحو بمثابة الحل الوسط بین اتجاه الدول 

الساحلیة نحو بسط ولایتها الإقلیمیة على مساحات كبیرة من البحر العالى؛ من أجل الانفراد 

بثرواتها، وحمایة بیئتها البحریة، والحفاظ على أمنها، وبین اتجاه الدول البحریة الكبرى في 

                                                           

 لقانون الثالث المؤتمر ضوء على الخالصة الاقتصادیة المنطقة –نجم  الغفار عبد المعز راجع د/عبد) ١(

  .٣٦ص -١٩٨١-١، العدد١المجلد  -العلمیة  للبحوث التجارة كلیة مجلة -البحار
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من السلطات اولة قصره على أدنى امتداد ممكن،وبأقل قدر اجهة هذا الاتجاه، ومحمو 

  .)١(والاختصاصات الإقلیمیة في تلك المنطقة

ویؤكد هذا الوضع القانونى الخاص للمنطقة الاقتصادیة الخالصة فكرة "الولایة غیر 

،وهو ما أشار الیه ون البحار) من اتفاقیة الأمم المتحدة لقان٥٩المسندة" فى المنطقة طبقاً للمادة (

الاتجاه المؤید لمضمونها من الدول النامیة، حیث إن تخصیص الحقوق والولایة بمقتضى أنصار 

الاتفاقیة لیس كاملاً وواضحاً على الدوام. وبالتالى قد تنشأ بین الدولة الساحلیة وأیة دولة أخرى 

)من الاتفاقیة على أن یتم ٥٩المادة(منازعات بشأن الحقوق والولایة التى لم تسند، ولذلك نصت 

حل النزاعات التى تثور فى هذا الصدد على أساس الإنصاف، وفى ضوء الظروف ذات الصلة 

  مع مراعاة أهمیة المصالح موضوع النزاع بالنسبة لكافة الأطراف وإلى المجتمع الدولى ككل.

  

  نىالمطلب الثا

  حقوق الدول الساحلیة وولایتها وواجباتها 

  المنطقة الاقتصادیة الخالصةفى 

  الحقوق السیادیة وحقوق الولایة للدولة الساحلیة على المنطقة الاقتصادیة الخالصة: - أولاً:

بادئ ذى بدء نؤكد الى أن الغایة من إقامة المنطقة الاقتصادیة هى ضمان سیطرة 

. ولقد حددت المادة الدولة الساحلیة على كامل الثروات التى تحتویها البحار الملاصقة لشواطئها

) من اتفاقیة قانون البحار سلطات واختصاصات الدول فى المنطقة الاقتصادیة الخالصة ٥٦(

حقوق سیادیة لغرض - یكون للدولة الساحلیة فى المنطقة الاقتصادیة:أ - ١فنصت على أن:"

                                                           

(1) Alex G. Oude Elferink,  Tore Henriksen,  and Signe Veierud Busch - 

Maritime Boundary Delimitation: The Case Law: Is it Consistent and 

Predictable? - Cambridge University - First Published - 2018 - p92. 
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لبحر، ولقاع استكشاف واستغلال الموارد الطبیعیة الحیة منها وغیر الحیة للمیاه التي تعلو قاع ا

البحر، وباطن أرضه، وحفظ هذه الموارد، وإدارتها، وكذلك فیما یتعلق بالأنشطة الأخرى 

  .)١(للاستكشاف والاستغلال الاقتصادیین للمنطقة كإنتاج الطاقة من المیاه والتیارات والریاح"

یة إضافةً الى الحقوق السیادیة التى تتمتع بها الدول الساحلیة فى المنطقة الاقتصاد

) فى البند(ب) من نفس ٥٦) تضیف المادة (١الخالصة والتى نُص علیها فى البند (أ) من الفقرة(

الفقرة حقوقاً أخرى، مثل إقامة الجزر الاصطناعیة، والمنشآت، والتركیبات، والبحث العلمي 

 البحري، وحمایة البیئة البحریة والحفاظ علیها، على أن تولي الدول الساحلیة في ممارستها

لحقوقها هذه، وأدائها لواجباتها، بموجب هذه الاتفاقیة في المنطقة، المراعاة الواجبة لحقوق الدول 

  ) من الاتفاقیة.١١٥) و(٨٨) و(٥٨الأخرى والمنصوص علیها في المواد أرقام (

ویُقصد بالثروة الحیة: الموارد الطبیعیة بكافة أنواعها، سوا كانت نباتیة أو حیوانیة، وسواء 

على سطح الماء أوعلى القاع أو أسفل قاع المنطقة، فللدولة الساحلیة حق مطلق وخالص  وجدت

فى استكشاف واستغلال هذه الموارد وإدارتها. وفیما یتعلق بالموارد الطبیعیة غیر الحیة؛ فتباشر 

                                                           

 الوقت فى الأقل على اختارت؛ الساحلیة الدول من عدداً  أن ولعل من الجدیر بالذكر فى هذا الصدد )١(

 المطالبة في یستمرون أو بعضهم، یدعي ذلك من خالصة. وبدلاً  اقتصادیة منطقة إنشاء عدم الحاضر؛

 المنطقة. وفي هذه مثل على لاتنص ١٩٨٢عام  اتفاقیة أن من الرغم على الأسماك، مصاید بمنطقة

 الحیة البحریة الموارد على تقتصر سیادیة حقوقاً  الساحلیة الدول تمارس هذه الأسماك صید مناطق

 قبول . ولقد تم١٩٨٢عام  اتفاقیة بموجب خالصة اقتصادیة منطقة في الأكبر بالاستحقاقات مقارنة

 ألاتمتد یجب الخالصة؛ الاقتصادیة المنطقة مع الحال هو وكما لعام. بشك المناطق هذه مثل وجود

الأساس. لمزید من التفصیل  خطوط من بحري میل ٢٠٠من  أبعد إلى السمكیة للمنطقة الخارجیة الحدود

  راجع

Handbook on the Delimitation of Maritime Boundaries - Division for Ocean 

Affairs and the Law of the Sea Office of Legal Affairs United Nations -New 

York, 2000 - p9. 
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 الدولة حقوقها فى شأنها من خلال الاستكشاف، والاستغلال، وإقامة المنشآت والتركیبات، والجزر

  الصناعیة اللازمة لذلك، مستعینةً فى ذلك بالتطور العلمى والتكنولوجى الكبیر فى هذا المجال.

وتجدر الإشارة فى هذا السیاق الى أن ثمّة تباین كبیر بین مفهوم السیادة والولایة؛ 

حلیة فالأولى هى السلطة العلیا لإدارة شئون الدولة دون سواها، أما حقوق الولایة التى للدولة السا

إلى ولایة الدولة الساحلیة على وبالنظر فى المنطقة فهى حقوق إشراف ورقابة وتنظیم فحسب.

ب) ٥٦المنطقة نجد أن لها هذه الحقوق، سواءً أقامت بالأنشطة المنصوص علیها في المادة (

بنفسها، أو أوكلت لغیرها أمر القیام بذلك بعد الترخیص له من جانبها، حیث نصت على أن 

ولایة على الوجه المنصوص علیه فى  - .. بالمنطقة الاقتصادیة الخالصة:" الساحلیة فى للدولة

الاصطناعیة إقامة واستعمال الجزر - ١الاتفاقیة فیما یتعلق بما یلى:الأحكام ذات الصلة من هذه 

  حمایة البیئة البحریة والحفاظ علیها".- ٣البحث العلمي البحرى.- ٢والمنشآت والتركیبات.

الساحلیة الحق فى إقامة واستعمال الجزر الصناعیة والمنشآت والتركیبات اللازمة فللدولة 

لاستكشاف واستغلال ثروات المنطقة الاقتصادیة الخالصة، وهذا الحق هو حق محصور بالدولة 

، ولها )١(الساحلیة وحدها، وبالتالي فإنه یعود لها وحدها حق منح التراخیص للآخرین وتنظیمها

ى تنظیم استخدامها وتشغیلها، ویكون للدولة الساحلیة حق الولایة الحصري على وحدها الحق ف

متر  ٥٠٠هذه المنشآت، ویمكن إحاطة الجزر الاصطناعیة والمنشآت بمناطق سلامة لا تتعدى

حولها، وعلى سفن الدول الأخرى أن تحترم مناطق السلامة هذه، وأن تمتثل للقواعد الدولیة 

  الملاحة قرب هذه الجزر والمنشآت.المقبولة فیما یتعلق ب

  التزامات وواجبات الدول الساحلیة فى المنطقة الاقتصادیة الخالصة: - ثانیاً:

                                                           

  .١٩٨٢لعام  البحار اتفاقیة ) من٦٠(المادة) ١(
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ان حقوق الدول الساحلیة فى المنطقة الاقتصادیة الخالصة لیست حقوق مطلقة دون 

مثل أهم قیود، وانما هناك عدة قیود والتزامات تقع على عاتق دولة الساحل فى هذا المقام، وتت

  هذه القیود والالتزامات فیما یلى:

  عدم المساس بحریة الملاحة البحریة فى المنطقة الاقتصادیة: - ١

حقوق الدول الساحلیة فى المنطقة الاقتصادیة ١٩٨٢قیدت اتفاقیة قانون البحار لعام

عالى الخالصة بعدم إعاقة الملاحة البحریة فى هذه المنطقة، لأن هذه المنطقة كانت جزء من أ

البحار عند التوقیع على الاتفاقیة ویطبق علیها حریة الملاحة البحریة، ولذلك فقد نصت الاتفاقیة 

فى المادة الثامنة والخمسون منها على حریة الدول الساحلیة وغیرها فى الملاحة فى المنطقة 

مات المتفرعة عن الاقتصادیة الخالصة، وقد رتبت الاتفاقیة على الدولة الساحلیة عدداً من الالتزا

) من اتفاقیة ٦٠واجبها بعدم إعاقة الملاحة فى المنطقة الاقتصادیة الخالصة نصت علیها المادة(

  نذكر منها:١٩٨٢البحار لعام 

o  التزام الدولة الساحلیة بالإخطار الكافى عما تقیمه فى المنطقة الاقتصادیة الخالصة من

ظ بوسائل دائمة للتنبیه إلى أماكن جزر صناعیة أو منشآت أو أبنیة، وواجب الاحتفا

  وجودها.

o  التزم الدولة الساحلیة بضرورة إقامة مناطق أمن أو مناطق سلامة حول الجزر الصناعیة

  والمنشآت والمبانى التى تقیمها في المنطقة الاقتصادیة.

o  التزم الدولة الساحلیة بعدم إقامة الجزر الصناعیة والمنشآت والتركیبات ومناطق السلامة

حولها، إذا ترتب على ذلك إعاقة استخدام الممرات البحریة المعترف بها بأنها جوهریة 

  للملاحة الدولیة.
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o )أ، ب) من الاتفاقیة بالإفراج الفورى عن السفن التى ٢٢٦التزم الدولة الساحلیة وفقاً للمادة

أو القواعد یتم إیقافها والتحقیق معها، نتیجة انتهاكها للقوانین والأنظمة التى وضعتها، 

والمعاییر الدولیة المعتمدة لحمایة البیئة البحریة والمحافظة علیها فى المنطقة الاقتصادیة 

الخالصة، إذا قامت هذه السفن بإجراءات معقولة كتقدیم كفالة أو أي ضمان مالي آخر 

  مناسب.

  :حمایة الثروات الطبیعیة الحیة فى المنطقة الاقتصادیة وإدارتها إدارة رشیدة - ٢

تقوم الدولة الساحلیة ١٩٨٢) من اتفاقیة البحار لعام٦٢وفقاً للفقرة الأولى من المادة (

بتقریر كمیة الصید الذى تسمح به فى منطقتها الاقتصادیة الخالصة، لأنه مطلوب من الدولة أن 

تكفل عدم تعریض بقاء الموارد الحیة في تلك المنطقة لخطر الاستغلال المفرط؛ الذى یؤدى إلى 

انقراض الموارد الحیة، وذلك عن طریق وضع التدابیر اللازمة لحفظ وادارة تلك الموارد بشكل 

والاحصائیات والبیانات تبادل المعلومات العلمیة و جید، والتعاون مع المنظمات الدولیة المختصة،

المتصلة بصیانة الأرصدة والأنواع السمكیة والغرض من وضع هذه التدابیر هو الخاصة أو 

  .)١(فاظ على أرصدة الأنواع المجتباة أو تجدیدها على أن تكون قابلة للدوام والاستمرارالح

  حمایة البیئة البحریة والمحافظة علیها فى المنطقة الاقتصادیة الخالصة: - ٣

جمیع الدول بحمایة البیئة  ١٩٨٢) من اتفاقیة قانون البحار لعام١٩٢ألزمت المادة(

البحریة والحفاظ علیها، وقد فرضت على الدولة الساحلیة عدد من الواجبات الإضافیة لحمایة 

البیئة البحریة والحفاظ علیها في منطقتها الاقتصادیة الخالصة، نظراً لولایتها علیها، فهى ملزمة 

                                                           

ترسیم حدود المنطقة الاقتصادیة الخالصة بین مصر  -لمزید من التفصیل راجع د/محمد شوقى عبدالعال  ) ١(

 - المركز العربى للبحوث والدراسات  -آفاق سیاسیة -وقبرص وأثرها على ثروات مصر فى المنطقة 

 احلیةالس للدول الدولیة المسؤولیة –. وراجع أیضاً د/على جبار كریدى ١٤ص -٢٠١٤ -١١العدد

-٣٠العدد -البصرة  دراسات مجلة –البحري فى المنطقة الاقتصادیة الخالصة  التلوث عن الأخرى والدول

  ومابعدها. ١٧٩ص -٢٠١٨
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ماد القوانین والأنظمة اللازمة لمنع وخفض ومكافحة التلوث الناشئ عما یخضع لولایتها من بإعت

  من الاتفاقیة). ٢٠٨أنشطة تخص قاع البحر أو ما یرتبط بتلك الأنشطة(المادة 

  تشجیع البحث العلمى: - ٤

)من اتفاقیة ١٢٣فى إطار تعزیز التعاون بین الدول المشاطئة وغیرها أقرت المادة (

من قِبل  ون البحار بأن للدولة الساحلیة أن تمنح الإذن بأنشطة البحث العلمي المضطلع بهقان

المنظمات الدولیة فى المنطقة الاقتصادیة الخالصة، مادام هذا البحث یجرى الدول الأخرى أو 

للأغراض السلمیة، كما یحق لها الاشتراك فى هذه الأنشطة والحصول على نتائجها. وفى السیاق 

لم تمنح الاتفاقیة الدولة الساحلیة الحق المطلق في الولایة على البحث العلمي البحري، ولم  ذاته

تعطها الحق المطلق كذلك في إصدار الموافقات والقواعد والإجراءات حیث اشترطت المادة 

) ألا یؤخر ذلك عملیات البحث العلمى،أو أن تقوم الدولة الساحلیة برفضها بصورة غیر ٢٤٦/٣(

  .)١(لةمعقو 

  

  

  

  

   

                                                           

 المتعلقة الدولیة والمنازعات الخالصة البحریة الاقتصادیة المنطقة -المختار عبود عباس راجع یسر )١(

النظام القانونى للأبحاث  -أیضاً طارق زیاد أبو الحاج . وراجع ٦٤ص -مرجع سابق -والتحدید بالإنشاء

 -٢٠٠٩ -الأردن -جامعة الشرق الأوسط -رسالة ماجستیر -العلمیة فى المنطقة الاقتصادیة الخالصة 

  ومابعدها.٣٨ص



٩٨ 
 

  المبحث الثانى

  ترسیم حدود المنطقة الاقتصادیة الخالصة فى حالة التقابل أو التلاصق

 خلالا من تطورت التي القوانین من مجموعة لبشكل عام البحریة الحدود ترسیم یخضع

 القضائي الاجتهاد ساهم كما ،المعاهدات أحكام في المبین النحو على التدریجي والتطویر لتدوین

أنه من  یهلاشك ف ومما .)١(فیتطورها كبیر حد إلى الخاصة والمحاكم الدولیة العدل لمحكمة

قیة الأمم المتحدة الصعب أن تؤكد أي دولة ساحلیة منطقة اقتصادیة خالصة خارج سیاق اتفا

بالنظر إلى أن المنطقة الاقتصادیة الخالصة هى مفهوم حدیث لاتفاقیة الأمم  ؛لقانون البحار

  .)٢(١٩٨٢المتحدة لقانون البحار لعام 

  المطلب الأول

  المعاییر والقواعد المطبقة 

  حدود المنطقة الاقتصادیة الخالصةعلى ترسیم 

                                                           

 یتعلق فیما الحاضر الوقت في ملموس یتوجیه وجودأ لعدم ولعل من الجدیر بالذكر فى هذا الشأن أنه نظراً ) ١(

 تعیین قضایا في ملحوظة زیادة فإن هناك الخالصة الاقتصادیة بالمنطقة المتعلقة الحدود تعیین واعدبق

 الدول لأن طبیعي؛ غیر هذا التحكیم. ولایبدو هیئات أو الدولیة العدل محكمة على المعروضة الحدود

 الحدود. ومع ترسیم على معین نزاعفي عادلاً"  یشكل "حلاً  لما تماماً  مختلفة تصورات لدیها مایكون غالباً 

 بالوسائل القضایا هذه حل الأطراف من تمكنت معظم الدول الآن حتى أنه إلى الإشارة تجدر ذلك؛

  الدبلوماسیة. راجع

Erik. Franckx - Maritime Delimitation in the Baltic Sea: What Has Already Been 

Accomplished - International Journal on Marine Navigation and Safety of 

Sea Transportation - Volume 6 Number 3 September 2012 - 437. 

(2) Andrew Filis and Rafael Leal-Arcas - Legal Aspects of Inter-State Maritime 

Delimitation in the Eastern Mediterranean Basin- op.cit - p13. 
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لنطاق المنطقة )من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار بتحدیدٍ ٥٧جاءت المادة (

 ٢٠٠الاقتصادیة الخالصة، فنصت على أن"لا تمتد المنطقة الاقتصادیة الخالصة إلى أكثر من

  میل بحري من خطوط الأساس التى یقاس منها عرض البحر الإقلیمى".

وهى المادة المتعلقة بتعیین حدود المنطقة  -) من الاتفاقیة٧٤وتقضي المادة (

بأن یكون "تحدید حدود  -ذات السواحل المتقابلة أو المتلاصقة الاقتصادیة الخالصة بین الدول

المنطقة الاقتصادیة الخالصة بین الدول ذات السواحل المتقابلة أو المتلاصقة عن طریق الاتفاق 

) من النظام الأساسى لمحكمة العدل الدولیة، من ٣٨على أساس القانون الدولى، طبقاً للمادة (

  أجل التوصل إلى حل منصف".

  طرق الزامیة واحدة لترسیم الحدود؟مبادئو  وفى هذا الصدد یُثار التساؤل هل هناك

وفقاً لمبدا السیادة والمساواة فإن لكل دولة الحق فى اختیار طریقة تحدید امتداداتها ف

البحریة بإرادتها المنفردة بما یتناسب وظروفها الجغرافیة إلا أن ذلك مقید بقید جغرافى هو مراعاة 

سب بین الامتدادات البحریة والإقلیم البري للدولة الساحلیة وهو ما نُرجئ تفصیله للنقطة التنا

  .التالیة

بالإضافة إلى قید قانونى بأن تختار الطرق المتوافقة مع قواعد القانون الدولى واحترام 

الجانب فى التحدید  ىأحادحق كل دولة معنیة فى مثل هذا التحدید بالاعتراض على التصرف 

إذا كان مخالفاً للقانون الدولى أویشكل اعتداء على حقوقها المكتسبة أویضر بمصالح المجتمع 

  الدولى.

أن الغالب فى التعامل الدولي وتداركاً للمنازعات التى تنشأ عن التحدید المنفرد  غیر

لتحدید تُعیِّن حدودها البحریة واحتراماً لمقتضیات حسن الجوار والاستقرار؛ فإن الدولة المعنیة با

بالتراضى عن طریق اتفاق فیما بینها، وهذا یقتضى الالتزام بالدخول فى مفاوضات من أجل 
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الوصول إلى الاتفاق كما إن تعیین الحدود البحریة عن طریق الاتفاق هى الطریقة التى یقرر 

  .)١(لى حقوق الدول الأخرىالقانون الدولى ضرورة اللجوء إلیها بشرط ألا یؤثر هذا الاتفاق ع

إلى إبراز أهمیة الاتفاق  ١٩٨٢وقد ذهبت اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 

وتفضیله حتى على الأحكام التى جاءت بها الاتفاقیة بشرط ألا یتعارض مع موضوع وهدف 

الاتفاقیات الخاصة الاتفاقیة، وأن لا تمس المبادئ الأساسیة المتضمنة فیها، وألا تؤثر هذه 

  .)٢(بالتحدید على حقوق والتزامات الدول الأخرى

وإن شئنا فلنقل بأن الاتفاق یعتبر حجر الأساس فى تعیین الحدود البحریة لاسیما 

فإن على الدول "واجب التفاوض ... بحسن نیة لتحقیق  ؛ووفقاً لهذه القاعدة المنطقة الاقتصادیة. 

على الطرفین " لیس فقط الدخول فى مفاوضات ولكن متابعتها نتیجة إیجابیة". ولذلك یتعین 

أیضاً قدر الإمكان بهدف التوصل الى إبرام اتفاقات". ولقد كرّست محكمة العدل الدولیة تلك 

القاعدة فى العدید من المناسبات واعتبرت دخول الطرفین فى مفاوضات بهدف التوصل إلى 

مسبق للتطبیق التلقائي الشرط كنوع من الرسمیة  اتفاق ولیس مجرد الخوض فى عملیة مفاوضات

  .)٣(لطریقة ترسیم الحدود في حالة عدم وجود اتفاق

ونتیجة لذلك فإن ترسیم حدود المنطقة الاقتصادیة من جانب واحد لیس ملزماً للدول  

، لأن تعیین حدود المناطق البحریة دائماً ما یكون ذو جانب دولى ؛ فلا یمكن أن یعتمد الثالثة

فقط على إرادة الدولة الساحلیة على النحو المعبر عنه فى قانونها المحلى، حیث تتوقف 

                                                           

(1) Handbook on the Delimitation of Maritime Boundaries - Op.cit- p17. 

  .١٩٨٢من اتفاقیة قانون البحار لعام ٧٤الفقرة الرابعة من المادة ) ٢(

(3) Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area, Judgment, 

I.C.J. Reports, 1984, p292, para 89. 
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وهو ما اعلنته محكمة العدل  صلاحیة الترسیم فیما یتعلق بالدول الأخرى على القانون الدولى

  .)١(١٩٥١قضیة مصائد الأسمالك عام  الدولیة فى

  - مبادئ ترسیم الحدود البحریة:

رئیس  إعلان مع البحریة الحدود ترسیم عملیة فكرة الإنصاف فى دخلت مبدأ الإنصاف والعدالة:

 المتحدة الولایات بین القارئ الجرف حدود بترسیم یتعلق فیما ؛١٩٤٥عامان الولایات المتحدة تروم

 لسواحل المتاخمة والمنطقة القاري للجرف الطبیعیة الموارد" :أن أعلن حیث المجاورة، والدول

 الحالات في أما .القضائیة وولایتها لسیادتها وتخضع المتحدة، الولایات تخص المتحدة الولایات

 جب في ؛مجاورة معدولة اً مشترك یكون أو أخرى، دول شواطئ إلى القاري الجرف فیها یمتد التي

  ."الإنصاف لمبادئ وفقاً  الحدود المعنیة والدولة المتحدة الولایات تحدد أن

 أن ذكرت عندما ؛١٩٦٩عام الشمال بحر قضیة خلال المحكمة ترومان إعلان ألهمولقد 

 ذات الظروف جمیع مراعاة ومع الإنصاف، لمبادئ اً وفق بالاتفاق یتم أن یجب الحدود تعیین"

اتفاقیة قانون البحار لعام  قبل من وتوكیدها تأكیدها وأعید عقیدة الفكرة هذه أصبحتو . )٢("الصلة

 في التحكیم وهیئات الدولیة العدل محكمةمن الاتفاقیة، وكرستها  ٨٣و ٧٤فى المادتان  ١٩٨٢

  .اللاحقة القضایا

 :الإنصاف مفهوم تحدید مرات عدة التحكیم وهیئات الدولیة العدل محكمة حاولتو 

 الإنصاف عنها ینبثق التي العدالةو  .العدالة لفكرة مباشر انبثاق هو قانوني كمفهوم الإنصافف

                                                           

(1) Fisheries case. Judgment of December 18th, 1951: I.C.J. Reports 1951, p 

132.And Erik Francks - Maritime Delimitation in the Caspian Sea: Legal 

Issues - China Oceans Law Review (Vol. 2006 No.1) - p29. 

(2) North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969 - para101. 
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 طریقة لیس الإنصاف وهكذا یبدو أن .القانون لسیادة اً طبق عدالة هي بل ،مجردة عدالة لیست

  .الترسیم تنفیذ عند الاعتبار في ؤخذیُ  أن یجب هدف مجرد ولكنه ؛الحدود لتعیین

 مبدأ أى تقدم لا أنها تكمن فى الإنصاف فكرة مشكلة وحقیقة الأمر یمكننا القول بأن

. الخالصة الاقتصادیة المنطقة حدود بترسیم یتعلق فیما عادلةال نتیجةال لتحقیق معیار محددأو 

 حول شئ أى على تنص ولا تحقیقه یجب هدف سوى تحدد لا ١٩٨٢لعام البحار قانون واتفاقیة

 اً فقدان هناك أن على التأكید الى العلماء بعض الغموض هذا ویدفع. النتیجة تحقیق كیفیة

  .الإنصاف فكرة فى للمعیاریة

 أن یعني مما الفردیة، بفكرة اً وثیق اً ارتباط المنصفة المبادئ تعریف یرتبطوبموجب ذلك 

 لم إن ؛یصعب بحیث اً كبیر  اً اختلاف تختلف الحدود تعیین حالات من حالة لكل الجغرافیة السمات

 .الدول بین البحریة الحدود تعیین على للتطبیق قابلة ثابتة مبادئ أي وضع ،المستحیل من یكن

 بغرض فائدته ضوء في مبدأ أي إنصاف تقییم یجب، و للهدف تابعة المبادئوبالتالى فإن 

 والحكم المنطقة الاقتصادیة قضایا من قضیة كل فى النظر ینبغيو  ،عادلة نتیجة إلى الوصول

 تطبیق تصور في للإفراط محاولات أي بذل هنا ینبغي ولا ،الخاص هاوضع أساس على علیها

 التعبیر وتم البحریة الحدود تعیین حالات لجمیع عادل مبدأ تحدید الممكن من لیس ؛ لأنهالمبادئ

  .)١(التحكیم قرارات فى الدولیة العدل لمحكمة لاحقة حالات فى اً وضوح أكثر بشكل عنها

على الرغم من استشهاد محكمة العدل الدولیة وهیئات  أنهومما سبق یمكننا القول ب

 عادل مبدأ یوجد لاالتحكیم بعدة مبادئ منصفة مثل مبدأ عدم التعدى وغیره من المبادئ الا أنه 

 لكل عادلة نتیجة عن البحث یجب بل ؛ الحالات جمیع على ینطبق البحریة الحدود ترسیم فى

                                                           

(1) See Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine  Area, 
Judgment, I.C.J. Reports 1984 - para81, and Delimitation of the maritime 
boundary between Guinea and Guinea-Bissau - Decision 14 February 1985- 
para89. 
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 كل خصوصیةلأن  ،الجدوى عدیم اً عالمی لتطبیقل قابلة مبادئ عن البحث یصبحوبذلك  .حالة

 أن یمكن المنطقة الاقتصادیة حدود ترسیم، فالمبادئ هذه مثل تشكیل فعال بشكل تعوق حالة

 .الجغرافیة الظروف من لها حصر لا متنوعة لمجموعة استجابةً  أخرى إلى حالة من ختلفی

 التفاوض عملیة أثناء الاعتبار في تأخذها أن للدول یمكن التي للعوامل حد لایوجدوبالتالى 

 مثل وجود عدم یتوافقو . عادلة نتیجة تحقیق أجل من البحریة الحدود تعیین بشأن بها الخاصة

  .)١(فى عملیة الترسیم للدول الخاص الذاتى الاستقلال مع الحدود هذه

 قضایا جمیع على ینطبق عادل مبدأ تحدید الصعب من بأنه القائلة الفكرة هذه تثیرو 

 خطأ لا یعتبر ذلك ولكن. للمحاكم الواسعة التقدیریة السلطة حول اً شكوك البحریة الحدود ترسیم

من  وجد لأنه الواسعة ةالسلط هذه القضاة منح الذى هو الدولى المجتمعف ،القاضى أو المحكمة

 هیئةو  المحكمة أن حتى. اً عالمی للتطبیق قابل مبدأ تحدید المستحیل، من؛ إن لم یكن صعوبةال

 في المحكمة مسؤولیة من الوضع هذا یزیدو  ،المبدأ هذا مثل صیاغة في صعوبة یجدان التحكیم

 الذي الترسیم خط یشكل أن یجب حیث البحریة، الحدود بتعیین المتعلقة النزاعات مع التعامل

 یظهر أن یجب ولكن المحكمة، نظر وجهة من فقط لیس منصفة نتیجة قضائي جهاز یصدره

  .الخصوم عیون في عادل بشكل اً أیض

الصادرة من محكمة العدل  المستمرة والقرارات الأحكام سلسلة تؤدي قدومن ناحیة أخرى 

 التحسینات تؤدي وقد تدریجي، بشكل القانونیة والمبادئ القواعد تنقیح إلى الدولیة وهیئات التحكیم

 بدوره المحسن الوضع عن ینتج أن وینبغي. المعیاري الوضع تحسین إلى القانون تطبیق في

                                                           

(1) Nugzar Dundua - Delimitation of maritime boundaries between adjacent 
States - Op.cit - p35:36. 
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 ،البحریة الحدود ترسیم فیها یجب التى الظروف لمختلف ومستجیبة اً نسبی وعادلة متسقة نتائج

  .)١(البحریة الحدود تسویة على یشجع أن ینبغي كما

 وقانون الدولي القانون من مختلفة مجالات في اً مهم دوراً  التناسب مفهوم یلعب - التناسب:مبدأ 

 حكم كل فى الاعتبار فى التناسب مفهوم أُخذحیث  ؛البحریة الحدود ترسیم سیما ولا ؛البحار

 خلال من البحریة الحدود تعیین یتم أن یجب ؛المفهوم لهذا ووفقاً  .البحریة الحدود بترسیم یتعلق

 ؛وبالتالي. به الخاصة السواحل وطول طرف كل إلى المنسوبة المیاه مناطق بین النسبة مراعاة

 بدقة، حسابها أو اً تقریب الصلة ذات السواحل أطوال تقدیر التحكیم هیئاتو  المحكمة على یتعین

 الجرفة الاقتصادیة و طقكاالمن اً مؤقت المحددة الصلة ذات المیاه نسبة مع النسبة تلك ومقارنة

  .القارئ

 الدول بین البحریة الحدود ترسیم قضایا أولى ١٩٦٩عام الشمال بحر قضیةوتعتبر 

 القضیة فى المفهوم هذا الاتحادیة ألمانیا صاغت حیث .التناسب مفهوم تطبیقیتم فیها  المتجاورة

 الجرف من" ومنصفة عادلة حصة" لها یكون أن ینبغي معنیة دولة كل بأن الدفع خلال من

 محكمة رفضتومن جانبها  .البحریة الواجهة أو ساحلها طول مع یتناسب بما ؛المتاحة القارئ

 التناسب مفهوم قبلت حیث ،"منصفةالو  عادلةال حصةال" بشأن الاتحادیة المانیا حجة الدولیة العدل

 من لكل القارئ الجرف مناطق بین التناسب فكرة وقدمت الاعتبار في أخذه یجب أخیر كعامل

  .)٢(للساحل العام الاتجاه بعد المعني الساحل وطول الدول

 الدول سواحل أن) ١:التناسب إلى اللجوء بررت جغرافیة سمات ثلاث المحكمة واقترحت

 الخط مقارنة یمكن) ٣؛ مقعرة الاتحادیة المانیا سواحل) ٢.البعض لبعضها متاخمة المعنیة

 تم التناسب فكرة وبذلك فإن .الطول حیث من الشمال لبحر المتاخمة للولایات الساحلي

                                                           

(1)  Nugzar Dundua - Op.cit - p37. 
(2) 1969 North Sea case. Para 15. 
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 نتیجة معقول غیر بشكل عادلة غیر نتیجة تجنب أجل من تصحیحي كعنصر ااستخدامه

 مبدأً  لیس التناسب اعتبرت المحكمة أن إلى اً أیض الإشارة وتجدر. للسواحل الجغرافیة الخصائص

 الإنصاف، لمبادئ اً وفق الترسیم تضمن التي العوامل كأحد اعتبرته ولكن ،الحدود لترسیم اً متمیز 

  .للعدالة اختبار هو التناسبوإن شئنا فلنقل بأن 

 اعتبرت المحكمة" أن الدولیة العدل محكمة ذكرت ١٩٨٢عام لیبیا/  تونس قضیة فيو 

. وبذلك "المعنیة الدول بین عادل ترسیم لضمان أساسي مبدأك بالفعل مطلوب)التناسب(عنصر أن

 عملیات أحد عبارة عن التناسب أن المحكمة رأت. و عامة قاعدةباعتباره  التناسب المحكمة تبرز

  .)١(الحدود ترسیم خط إنصاف من رجعي بأثر التحقق

 الحدود ترسیم نتائج أن لضمان سلیم اختبار هو التناسب مفهوم ونخلص مما سبق بأن

 تحدید المعقول من ،التناسب استخدام أجل من أنه یستنتج أن للمرء یمكن وهكذا. عادلة تكون

 الأفضل من ویبدو. الساحل مجمل مراعاة الضروري من ولیس للدول الصلة ذات السواحل

 تقییم من المتداخلة البحریة المناطق ضمن تقع لا التي الساحلي الخط من الأجزاء تلك استبعاد

 الإقلیمیة والبحار الداخلیة المیاه استبعاد المعقول من سیكون المناطق بهذه یتعلق ففیما. التناسب

 لأن ،الخالصة ةالقارئ والمنطقة الاقتصادی الجرف حدود ترسیم لغرض التناسب حساب من

. الإقلیمیة المیاه وراء ما إلى تمتد مناطق هى الخالصة الاقتصادیة والمنطقةالقارئ  الجرف

 مما أكبر بحري اختصاص منطقة لها یكون ما عادة طویل ساحل لدیها التي الدولة أن صحیح

 وإعطاء الترسیم خط تغییر الإنصاف بمتطلبات یفي لن؛ إلا أنه قصیر ساحلي خط لدیها كان لو

                                                           

(1) I.C.J. Reports 1982(Continental Shelf, Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya, 
Judgment of 24 February 1982- para71. 
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 نسبة ومقارنة حساب دون الأطول الساحلي الخط ذات للدولة البحریة المناطق من المزید

  .)١(الصلة ذات السواحل إلى المنسوبة المناطق

  - الحد الخارجى للمنطقة الاقتصادیة الخالصة:

من الاتفاقیة أن یتعین أن یتم تحدید خطوط الحد الخارجي للمنطقة  )٧٥( جاء فى المادة

) على خرائط ذات مقیاس أو ٧٤وخطوط التحدید المرسومة وفقاً للمادة (الاقتصادیة الخالصة، 

ستعاضة عن خطوط الحد مقاییس ملائمة للتثبت من موقعها. ویجوز حین یكون ذلك ملائماً، الا

خطوط التحدید هذه بقوائم الإحداثیات الجغرافیة للنقاط التى تعین المستند  الخارجي أو

قوائم الإحداثیات احلیة أن تعلن عن هذه الخرائط أو على الدولة السالجیودیسي". كذلك فإنه یتعین 

  قائمة منها. مم المتحدة نسخة من كل خریطة أوالجغرافیة، وأن تودع لدى الأمین العام للأ

وهكذا نخلص مما تقدم إلى أن ترسیم حدود المنطقة الاقتصادیة الخالصة یعنى تعیین 

میل بحري فى حده الأقصى،  ٢٠٠ساس، على ألا یتجاوزالنطاق الخارجي لها مُقاساً من خط الأ

وسواءً أكان ذلك على خرائط، أو قوائم إحداثیة، مع الأخذ بعین الاعتبار المحددات الجغرافیة، 

  .)٢(والاعتبارات القانونیة المتفق علیها على أساس قواعد القانون الدولى ذات الصلة

الأسس التي یتم بناءً علیها تحدید خطوط  ١٩٨٢ ولقد حددت اتفاقیة الأمم المتحدة لعام

الأساس التى تقاس منها كل المساحات البحریة، ممیزةً فى هذا السیاق بین كل من طریقة خطوط 

) منها ماهیة خطوط ٥الأساس العادیة، وطریقة خطوط الأساس المستقیمة. فحددت المادة (

                                                           

(1) Nugzar Dundua - Delimitation of maritime boundaries between adjacent 
States - Op.cit - p45. 

(2) Virginia Wangui Naegwa - Principles of Maritime Delimitations as Applied 
by International Tribunals - Aresearch Paper Submitted in Partial 
Fulfilment of the requirements for the Award of the Masters of Laws (LLM), 
Degree of the University of Nairobi (G62/87818/2016) - Nairobi. 10th 
December 2019- pp18:30. 
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نقطة على الشاطئ تنحسر الأساس العادیة، حیث أوضحت أن خط الأساس العادي هو آخر 

عنها المیاه وقت الجزر. وتعتبر الخرائط ذات مقیاس الرسم الكبیر والرسمیة والموثقة دولیاً 

والمعترف بها أنسب الوثائق لتعیین وتحدید خط الأساس العادى. وتعتبر نقاط الأساس بمثابة 

عاً لتعرجات الساحل. كما نقاط المراجعة والتحدید لخطوط الأساس العادیة، وتحدد تلك النقاط تب

تتوقف أهمیة نقاط الأساس تبعاً لموقعها ومدى التزام الدول بها، فمواقع نقاط الأساس هى المحدد 

ولعل من العوامل التي تساعد على نجاح عملیة تعیین خطوط  الرئیسي لخطوط الأساس.

الممیزة له والمؤثرة فیه،  الأساس العادیة التحدیث المستمر والمتابعة للخرائط وفقاً لسمات الساحل

  مع مراجعة تلك المتغیرات مع الدول الأخرى.

  ) من الاتفاقیة استخدام خطوط الأساس المستقیمة وفقاً للشروط الآتیة:٧وتجیز المادة (

  على امتداد الساحل وعلى مسافة قریبة منه مباشرة.انبعاج عمیق وانقطاع سلسلة الجزر وجود  -١

الساحل شدید التقلب بسبب وجود دلتا وظروف طبیعیة أخرى یجوز فى حالة أن یكون  -٢

اختیار النقاط المناسبة على أبعد مدى باتجاه البحر من حد أدنى الجزر، وتظل خطوط 

  الأساس المستقیمة ساریة المفعول إلى أن تغیرها الدول الساحلیة وفقاً لهذه الاتفاقیة.

  ى انحراف ذى شأن عن الاتجاه العام للساحل.ألا ینحرف رسم خطوط الأساس المستقیمة أ -٣

أن تكون المساحات البحریة التى تقع داخل نطاق الخطوط مرتبطة بالإقلیم البري ارتباطاً  -٤

  وثیقاً كافیاً لكى تخضع لنظام المیاه الداخلیة.

أن یؤخذ فى الاعتبار المصالح الاقتصادیة ذات الأهمیة الخالصة للإقلیم والتى تأكدت  -٥

  لاستعمال الطویل.با

قاط الملائمة لأدني انحسار ولتعیین خطوط الأساس المستقیمة یتم اختیار عدد من الن

على طول الساحل والوصل بینها بخطوط مستقیمة. وهذه هى الطریقة التى أخذت بها  للجزر
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، محدداً ١٩٩٠) فى التاسع من ینایر٢٧مصر منذ صدور قرار رئیس الجمهوریة بقانون رقم (

عیة خطوط الأساس المستخدمة فى قیاس المناطق البحریة لجمهوریة مصر العربیة، والذى لنو 

تقرر بموجبه الأخذ بطریقة خطوط الأساس المستقیمة والعدول عن استخدام خطوط الأساس 

العادیة. وقد تم إخطار الأمین العام للأمم المتحدة بقائمة الإحداثیات الجغرافیة لمجموعة النقاط 

ن المستند الجیودیسي، والتي تمثل خطوط الأساس المستقیمة التي یبدأ منها قیاس التى تعی

  .)١(المناطق البحریة لمصر

  المطلب الثانى

  ي تؤثر على ترسیم الحدود البحریةالعوامل الت

الأمنیة  الاقتصادیة أو السیاسیة أو التاریخیة أو یمكن أخذ عدد من العوامل الجغرافیة أو

العوامل في الاعتبار أثناء عملیة ترسیم الحدود البحریة. وتتمتع  الدول الساحلیة غیرها من  أو

فى عملیة التفاوض بمدى واسع من الحریة والمرونة فى محاولة التأثیر على نتیجة المفاوضات 

لصالح حقوقها ومصالحها باستخدام العدید من العوامل التى تراها مناسبة لبناء الخط أو الخطوط 

تبرها منصفة ومرضیة، وإن شئنا فلنقل أنه لا یوجد حد للعوامل التى قد تأخذها الدول فى التى تع

  .الاعتبار عند التفاوض

 الترسیم بین تمییز وجود إلى القانوني الفقه أكد كما الإشارة من بد لا الصدد هذا وفى

 ینطوي والذي المفاوضات خلال من الدول قبل من الحدود وتعیین القانونیة القواعد أساس على

 فلقد القانونیة القواعد أساس على الحدود لترسیم فبالنسبة ،)٢(ذلك وغیر سیاسیة اعتبارات على

 تنطبق والتى" الصلة ذات" والعوامل المعاییر دائماً  التحكیم وهیئات الدولیة العدل محكمة فسرت

                                                           

ص وأثرها على ترسیم حدود المنطقة الاقتصادیة الخالصة بین مصر وقبر  - راجع د/محمد شوقى عبدالعال ) ١(

  .١٦ص -مرجع سابق -ثروات مصر فى المنطقة 

(2) Prosper Weil - The Law of Maritime Delimitation-Reflections, (Cambridge, 
Grotius Publications Limited, 1989 - p7. 
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 ذات فهي ثم ومن الحدود ترسیم بعملیة مباشرة صلة تعني أنها على البحریة الحدود تعیین على

" الصلة ذات" بالظروف قائمة إعطاء المحكمة تجنبت كما ،)١(اقتصادیة أو سیاسیة غیر طبیعة

  .)٢(الخاصة حالتها على بناءً  فیها البت یجب خاصة حالة هو تعیین كل أن حقیقة إلى بالنظر

 الشمال لبحر القاري الجرف قضیة في ١٩٦٩ عام حكمها في المحكمة ذكرت وكما

 التأكد بغرض الحسبان في الدول أخذهات قد التي للاعتبارات قانونى حد لایوجد فى الواقع؛:"أنه

 هى الاعتبارات هذه جمیع موازنة یكون الأحیان أغلب وفي ،عادلة إجراءات یطبقون أنهم من

 مشكلة وتتباین. الآخرین استبعاد مع أحدهما على الاعتماد من بدلاً  النتیجة هذا إلى تؤدي التى

  .)٣("حالة كل ظروف مع طبیعي بشكل مختلفةال للاعتبارات منحه یجب الذي الحد

 تطبیقها ینبغي كمعاییر الاعتبار فى العوامل جمیع خذن تأأ یمكن لاف للمحكمة بالنسبةو 

 الحالات معظم في هي الجغرافیة الاعتبارات أن الدول ممارسات وتبُین .الحدود ترسیم على

 وحتى. البحریة الحدود بترسیم الخاصة اتفاقاتها إبرام عند الدول تراعیها التي الرئیسیة الاعتبارات

 فإنها الاعتبار فى والأمنیة والسیاسیة الاقتصادیة العوامل مثل أخرى عناصر أخذ یتم عندما

  .)٤(الجغرافیة الاعتبارات أساس على إنشاؤه تم سابق خط لتنقیح كوسیلة عادة تستخدم

 عند الاعتبار فى الدول تأخذها قد التىالعوامل  نعرض لبعضعلى هدى ما سبق و 

  على النحو التالى؛ بشئ من التفصیل.بشأن ترسیم الحدود  التفاوض

                                                           

(1) Erik. Franckx - Maritime Delimitation in the Baltic Sea: What Has Already 
Been Accomplished - Op.cit - 437. 

(2) Case concerning the delimitation of the maritime boundary between Guinea 
and Guinea-Bissau, Decision of 14 February 1985- p193, para120, in 
UNRIAA, vol. XIX. See a1so I.C.J. Reports 1969, p48, para 88 (North Sea 
Continental Shelf. Judgment of 20 February 1969), and I.C.J. Reports 1982, 
p60, para71 (Continental Shelf, Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya, Judgment 
of 24 February 1982. 

(3) I.C.J. Reports 1969 - p 50, para 93. 
(4) Handbook on the Delimitation of Maritime Boundaries - Op.cit- p25. 
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تعتبر الجغرافیا الساحلیة أساس أي تعیین  - الجغرافیا الطبیعیة أو تكوین السواحل: - أولاً:

للحدود البحریة؛ فنقطة البدایة لعملیة ترسیم الحدود هى ساحل كل من الدولتین.. وكما 

علقت محكمة العدل الدولیة: "سیعتمد خط ترسیم الحدود الذي سیتم رسمه في منطقة 

لرئیسي في ترسیم الجغرافیا الساحلیة "العامل ا الساحلي". وتعتبرمعینة على التكوین 

الحدود البحریة" والجبهات الساحلیة والتشكیل المادي من السواحل هي المعلمات الرئیسیة 

  .)١(في هذا الصدد

 الساحل بخصائصه الخاصة یلعب دوراً هاماً فى ترسیمبأن وبعبارة أخرى یمكن القول 

، محدبةال مختلفة، مقعرة أو الإقلیمى. فقد تكون السواحل ذات أطو  الحدود البحریة فیما وراء البحر

 أن على Maine خلیج قضیة في المحكمة تأكد ولقد حتى بها سمات خاصة أخرى.أو 

 لظواهر نتیجة بل ،السلبي أو الإیجابي للحكم قابل بشري عمل نتاج لیست الجغرافیة الحقائق"..

 أساس على الترسیم عملیة أنذلك  یعني لاو  ،)٢("هي كما إلا اعتبارها لایمكن بحیث ؛طبیعیة

  .موضوعیة عملیة هي الساحل تكوین

ولاشك فى أن التكوین الجغرافى للسواحل ذات الصلة؛ الذى یؤخذ في الاعتبار فى كثیر 

من الأحیان في تعیین الحدود البحریة هو حالة التقابل أو التلاصق بین السواحل، حیث یمكن 

ا تظهر ممارسات الدول والفقه القانونى تطبیق طریقة تساوي المسافة فى كلتا الحالتین، كم

على الرغم من أنها تبدو أكثر ملاءمة فى حالة السواحل المقابلة. كما قد تكون النتائج  ؛الدولى

                                                           

(1) Prosper Weil, "Geographic considerations in maritime delimitation", 
Intemational Maritime Boundaries, edited by Jonathan.I .Chamey and 
Lewis. M. Alexander - The American Society of lntemational Law -Vol 1- 
Martinus Nijhoff Publishers - Dordrecht, Boston, London - 1993- p115. 

(2) I.C.J. Reports 1985, pp 40:41, para 49. 
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غیر العادلة المحتملة الناتجة عن تساوي المسافة فى السواحل المجاورة أكثر أهمیة بالنسبة لعدد 

  .)١(الساحلي نفسه أو وجود الجزر من الجهات الفاعلة، نتیجة عدم انتظام الخط

 یتم حیث ؛المتجاورة السواحل بین لاسیما؛ بالترسیم الصلة وثیق الساحل اتجاه یعتبرو 

 أن اً جد المهم من أنه هنا الواضح ومن. المتساویة للمسافة مبسط أوشكل عمودیة طریقة استخدام

 .العام اتجاهه تحدید عملیة في الاعتبار بعین أخذه یجب الذي الساحل قطاع على الطرفان یتفق

 في العوامل أهم أحدوالتى تعتبر  ؛الصلة ذات الساحلیة للخطوط المقارن الطولأضف الى ذلك 

. الإنصاف اعتبارات أساس على التناسب اختبار أو عامل تطبیق أجل من البحریة الحدود تعیین

 عندما خاصة السواحل طول لحساب المستخدمة الطریقة على الطرفان یتفق أن یجب ؛أیضاً  وهنا

  .الغرض لهذا تكوینها تبسیط المناسب من أنه یرون

الجغرافیة مثل  السمات بعض فیها تؤخذ لم یةالدول ممارساتال فى كثیرة أمثلة وهناك

عند ترسیم الحدود  الاعتبار في المنخفض المد ارتفاع أو الصخریة الارتفاعات أو الجزر

 فیما ١٩٩٠عام وبلجیكا فرنسا بین الحدود ترسیم؛ كجزئي أثر سوى ى لهاعطیُ  لم أو ،البحریة

 سمة لكل الكامل التأثیر إعطاء فیها تم أمثلة اً أیض هناكو . )٢(والجزر المد بارتفاعات یتعلق

فى ترسیم  أساسیة كنقطة) الجافة المرجانیة والشعاب المنخفضة والجزر والصخور الجزر( ممكنة

) الأمریكیة ساموا( المتحدة والولایات كوك جزر بین الحدود ترسیممثل  الحدود البحریة

  .)٣(١٩٨٠عام

بادئ ذى بدء نود أن نشیر ألى أن ثمَّة أسباباً عدیدة تدفع الدول  العوامل الاقتصادیة: - ثانیاً:

الساحلیة إلى تعیین حدودها البحریة، على رأس ذلك رغبة هذه الدول فى تحدید سیادتها 
                                                           

(1) Handbook on the Delimitation of Maritime Boundaries - op.cit - p27. 
(2) Derek Bowett, Islands, Rocks, Reefs, and Low- tide Elevations in maritime 

boundary Delimitations, - Intemational Maritime Boundaries, edited by 
Jonathan.I .Chamey and Lewis. M. Alexander - Op.cit - p131. 

(3)  Handbook on the Delimitation of Maritime Boundaries - op.cit - p33. 
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وامتداداتها البحریة والتى قد تسبب صراعاً مع الدول المجاورة، هذا على مناطقها 

بالإضافة إلى رغبة الدولة الساحلیة فى تنظیم ومباشرة أنشطتها المختلفة على امتداداتها 

البحریة وتحقیق أقصى استفادة منها، سیما وأن هذه المناطق تحوى الكثیر من الموارد 

ا أعمال التنقیب والاستغلال بما یستدعي تحدید الحدود والثروات المعدنیة التى تؤثر فیه

  بینها حتى لا تتداخل ادعاءات الدول فى شأنها ولا تثور المنازعات.

یمكن اعتبار أن المصالح الرئیسیة للدول فیما یتعلق بتعیین حدود  ؛وفى معظم الحالات

ة الخالصة ومنطقة لاقتصادیأي الجرف القاري والمنطقة ا ؛اطق البحریة خارج البحر الإقلیميالمن

المستمدة من استغلال الموارد  ،ا الاقتصادیة التى یتعین تحقیقهاتتعلق بالمزای ؛مصائد الأسماك

بالإضافة إلى العوامل الحیة وغیر الحیة في تلك المناطق البحریة. لذلك فلیس من المستغرب، 

 رسیمموارد فى المناطق التى سیتم تلأن الدول قد أولت الكثیر من الاهتمام على موقع ا ؛الجغرافیة

كان وجود هذه الموارد هو القوة الدافعة وراء المفاوضات  ؛دها. بل إنه فى كثیر من الحالاتحدو 

  .)١(وإبرام عدد كبیر من اتفاقیات ترسیم الحدود البحریة

هذه الموارد ولا سیما النفط والغاز ومصاید الأسماك على عملیة ترسیم الحدود  وقد تؤثر

 - ٢التأثیر المباشر على مسار خط الترسیم المعتمد. أو -١بطریقتین مختلفتین بشكل أساسي: 

مثل  ،كهدف للترتیب بین الأطراف یٌسهل اعتماد خط ترسیم الحدود بناءً على اعتبارات أخرى

العوامل الجغرافیة. ویتم التعامل مع مسألة الموارد المعدنیة من خلال تضمین اتفاق ترسیم الحدود 

بنداً أو أكثر بشأن التعاون بین الطرفین لاستغلال الثروات المتداخلة عبر خط ترسیم الحدود. 

                                                           

(1) Barbara Kwiatkowska, "Economic and Environmental Considerations in 
Maritime Boundary Delimitations, Intemational Maritime Boundaries, 
edited by Jonathan.I .Chamey and Lewis. M. Alexander - The American 
Society oflntemational Law- Op.cit - p75. 
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الترسیم ویمكن اعتماد هذا الحل عندما تكون هناك ثروات معروفة بالفعل متداخلة على خط 

  .)١(وذلك فى حالة الاكتشافات المستقبلیة المحتملة لهذه الثروات ،شفهیاً 

 ترسیم تفاقاتلا بالنسبة السمكیة الموارد أهمیة یةالدول ممارسةال تبینوالى جانب ما سبق 

 بعد أو قبل علیه متفق كعنصر ماً ها اً دور  الأسماك مصاید مصالح مراعاة لعبت ، حیثالحدود

 المكسیك بین الترسیم اتفاقیة المثال سبیل على؛ ومن ذلك نذكر البحریة الحدود ترسیم ةعملی

 مصاید بشأن منفصلة باتفاقیة ؛ والتى تم استكمالها١٩٧٦عام الأمریكیة المتحدة والولایات

 فنزویلا بین الصید اتفاقیة على١٩٨٥ عام في التوقیع كان ؛ذلك من العكس وعلى ،الأسماك

 اً جزئی اً اتفاق تضمنت أخرى مشتركة ووثائق إعلانات ثلاثة بتوقیع اً مصحوب وتوباغو وترینیداد

 على الدول اتفقت ؛المعدنیة الموارد حالة فى كما ؛الحالات بعض . وفىالحدود ترسیم خط بشأن

 ملاءمة أكثر الحل هذا یبدوو  ،حدودها ترسیم خطوط مع متداخلة مشتركة صید مناطق إنشاء

  .)٢(المورد لهذا المستقرة غیر الطبیعة بسبب الأسماك بمصاید یتعلق فیما

 موارد إلى الوصول فى النظر یمكن أنه الدولیة القضائیة السوابق استعراض یُظهرو 

 منطقة أو الخالصة الاقتصادیة المنطقة حدود تعیین من الأخیرة المرحلة في الأسماك مصائد

 العیش سبل على وخیمة عواقب" الحدود ترسیم على یترتب ألا ضمان أجل من الأسماك مصائد

  .)٣(" المعنیة البلدان لسكان الاقتصادي والرفاه

الترسیم  خط تحدیدب مباشرة صلة ذات ظروف الملاحیة الشواغلوفى السیاق ذاته تعتبر 

 الملاحة أن اعتبار؛ بالإقلیمیة البحار حدود ترسیم مع هذا یتماشىو  .بالنسبة للمنطقة الاقتصادیة

                                                           

(1) Handbook on the Delimitation of Maritime Boundaries - op.cit - p37. 
(2) Handbook on the Delimitation of Maritime Boundaries - op.cit - p39. 
(3) I.C.J. Reports 1984, p342, para. 237. Also, I.C.J. Reports 1993, p71, para75. 
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 تعدیل یتمقد  ؛الحالات هذه وفى. الترسیم خط من كل على المبدأ حیث من مكفول اً خاص اً حق

  .)١(الحالیة الملاحیة القنوات مراعاة أجل من الترسیم خط

 الاقتصادي -  الاجتماعي الوضع یؤثر أن ینبغي كان إذا ما وهنا یُثار التساؤل حول

 لا حیث .حدود المنطقة الاقتصادیة؟ ترسیم على - الحدود ترسیم فى المشاركة للدول العام

 البحري الحیز من أكبر حصة على حصلت قد دولة أي أن على الدول ممارسات فى دلیل یوجد

  .ملاءمة الأقل الكلي الاقتصادي وضعها بسبب

 للدول الاقتصادي الموقفاعتبار  الدوليوالقضاء  القانوني الفقه یقبل لمومن جانبه 

 المحاكم بهما تذرعت اللذان الرئیسیان والسببان الحدود، ترسیم بعملیة صلة ذي كعامل المعنیة

 تفتقر أنها - ٢و البحریة المناطق فى الحق عن خارجة الاقتصادیة الظروف أن -١ هما الدولیة

 خارجیة عوامل فالاعتبارات الاقتصادیة .على عملیة الترسیم للتأثیر اللازمة الدوام درجة إلى

 فحسب بها، التنبؤ یمكن لا الوطنیة الكارثة أو فالثروة متغیرات لأنها تقریباً؛ بها التنبؤ لایمكن

  .)٢(بأخرى أو بطریقة المقیاس تغییر في وقت أي في تتسبب قد الحالة،

إن التفاوض بشأن الحدود البحریة بین دولتین أو أكثر  -العوامل السیاسیة والأمنیة: - ثالثاً:

واعتماده هو دائماً ذو طابع سیاسي. ونادراً ما تُظهر مراجعة الحدود البحریة المتفق 

علیها بشكل واضح الدور الذى تلعبه العوامل السیاسیة فى رسم خط معین، ومن 

بار في ترسیم الحدود الصعب أیضاً عزل العوامل السیاسیة التى تم أخذها فى الاعت

الحاجة إلى تحقیق حل عادل. ونادراً  ل الأخرى بناءً على الجغرافیا أوالبحریة عن العوام

                                                           

(1) Handbook on the Delimitation of Maritime Boundaries - op.cit - p40. 
(2) I.C.J. Reports 1982, p 77, para 106. 
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والتي لا علاقة لها أحیاناً بترسیم  ،ما تعلن الدول الأسباب السیاسیة وراء إبرام اتفاقاتها

  .)١(الحدود على هذا النحو

: حسن فى هذا الصددمكن أن تلعب دوراً ومن بین العوامل السیاسیة والأمنیة التى ی 

، وتجنب النزاعات وما إلى ذلك. كما توجد الاعتبارات الجوار، وأهداف السیاسة الخارجیة

السیاسیة بالضرورة عندما تحاول الدول حل نزاعات السیادة إلى جانب تعیین حدود المساحات 

ى الجزر لأحد الطرفین وفى نفس البحریة. فبعض الاتفاقیات على سبیل المثال تمنح السیادة عل

الاتفاق بین الأرجنتین وتشیلي  - كلیاً، تأثیرها في ترسیم الحدود البحریةأو  الوقت تقلل جزئیاً 

)٢()١٩٧٨(.  

ویعد تحدید الشواغل الأمنیة أصعب من تحدید الشواغل السیاسیة فى ممارسات الدول،        

التحدید إلى المخاوف(الشواغل) الأمنیة، وذلك فلا توجد اتفاقیات ترسیم حدود تشیر على وجه 

نظراً لأنه یمكن تفسیر مفهوم الأمن نفسه بطرق مختلفة، حیث یمكن تفسیره بمفهوم ضیق فیشمل 

فقط الاعتبارات العسكریة ویمكن تفسیره بمعنى أوسع على أنه یشمل أیضاً الوصول إلى الموارد 

  .)٣(إلخ والملاحة والشواغل البیئیة..

ــاً: ــة: -رابع علــى مطالبــات  -نصــفها تقریبــاً  -تنطــوى حــالات تعیــین الحــدود  -وجــود دولــه ثالث

البحریــة عــادة مــا  مــن دولتــین. وبمــا أن مفاوضــات ترســیم الحــدود متداخلــة مــن قبــل أكثــر

                                                           

(1) Bernard H. Oxman - International Maritime Boundaries: Political, Strategic 
and Historical Considerations - University of Miami Inter-American Law 
Review – Vol 26:2 – pp255: 267. 

(2) Handbook on the Delimitation of Maritime Boundaries - op.cit - p43. 
(3) I.C.J. Reports 1985, p 42, para 51. 
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فینبغي إیلاء اهتمام خاص لوجود سـواحل الـدول الثالثـة ووجـود حـدود  ؛تشمل طرفین فقط

  .)١(المنطقة التي سیتم ترسیمهامتفق علیها بالفعل فى 

ولقد احتفظت محكمة العـدل الدولیـة دائمـاً بحـق الـدول الثالثـة عنـدما تواجـه ترسـیم الحـدود        

البحریـــة. ومـــن ذلـــك علـــى ســـبیل المثـــال حفاظهـــا علـــى حقـــوق الدولـــة الثالثـــة (ایطالیـــا) فـــى قضـــیة 

  .)٢())١٩٨٥الجرف القاري (الجماهیریة العربیة اللیبیة / مالطة (

ومــن الناحیــة العملیــة یُتــرجم هــذا الــنهج إلــى إنهــاء خــط الترســیم قبــل أن یصــل إلــى منطقــة        

تداخل مطالبة دولة ثالثة، أوعند نقطة متساویة البعد عن ساحل الأطراف فى المفاوضـات والدولـة 

ــة الممنوحــة للــدول  الثالثــة فــى الثالثــة. ولقــد جــاءت الممارســة الدولیــة مختلفــة فیمــا یتعلــق بالمعامل

اتفاقات ترسیم الحدود، ففى بعض الحالات، لم یؤخذ موقف الدولة الثالثة فى الاعتبار فیما یتعلق 

، وهنـاك حـالات أُبرمـت -مثل موقف مالطة في ترسیم الحدود بین إیطالیا وتونس -بتعیین الحدود

ن كولومبیــا وهنــدوراس ومن ذلــك الاتفاقیــة بــی،علــى الحــدود مــع الدولــة الثالثــة اتفاقــات للتــأثیرفیهــا 

  درجة غرباً مع نیكاراغوا. ٨٢) لتدعیم مطالبة كولومبیا بحدود خط الطول ١٩٨٦(

فـإن أحـد  ،وعندما تكون الأطراف فى المفاوضات علـى اسـتعداد لمراعـاة وجـود دولـة ثالثـة       

افة الحلول المستخدمة فى بعض الحالات یتمثل فى إنهاء الخط المتفـق علیـه عنـد نقطـة علـى مسـ

مثـل الاتفـاق بـین الولایـات المتحـدة  ،متساویة من سواحل الطرفین فـى الاتفـاق و دولـة ثالثـة معنیـة

)؛ الـــذى أخـــذ موقـــف جـــزر البهامـــا فـــي الاعتبـــار. ویتعلـــق أحـــد أشـــكال هـــذا الـــنهج ١٩٧٧( وكوبـــا

لـة بالحالات التي یكون فیها أحد الأطـراف متورطـاً فـى تعیـین حـدود فـى نـزاع علـى السـیادة مـع دو 

                                                           

(1) Bernard H. Oxman - International Maritime Boundaries: Political, Strategic 
and Historical Considerations - opcit - pp264:270. 

(2) I.C.J. Reports 1985, p 26: 28, paras 22-23. 
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قـد یـتم تصـحیح خـط الترسـیم مـن أجـل تجنـب إشـراك الطـرف الآخـر فـى  ،ثالثة. ففى هذه الحالات

  .)١(الاتفاقیة فى النزاع على السیادة

التــى  -وممـا ســبق یمكننـا القــول بـأن نتیجــة القاعـدة الأساســیة لترسـیم المنطقــة الاقتصـادیة

هــو أن الطــرفین أحــرار فــى  -الاتفــاقمفادهــا أن ترســیم الحــدود البحریــة ینبغــي أن یــتم عــن طریــق 

اعتماد أي خط ترسیم یرغب فیهمـا سـواء كـان ذلـك الخـط قائمـا علـى أسـاس سیاسـي أو اقتصـادي 

أو جغرافــي أو أي نــوع آخــر. وقــد تــم التأكیــد علــى أن ترســیم الحــدود بالاتفــاق هــو قبــل كــل شــيء 

  عملیة سیاسیة تعتمد أولاً وقبل كل شيء على وجود إرادة سیاسیة.

  

  المبحث الثالث

  ترسیم حدود المنطقة الاقتصادیة الخالصة 

  بین مصر والدول المقابلة

  

  المطلب الأول

  المنطقة الاقتصادیة 

  ١٩٨٢فى البحر المتوسط طبقاً لاتفاقیة الأمم المتحدة لعام 

قــد غیَّــرت الحــدود البحریــة فــى البحــر  ١٩٨٢لا شــك فــى أن اتفاقیــة الأمــم المتحــدة لعــام 

بشــكل جــذري، وتشــمل أهــم التغییــرات مفهــوم المنطقــة الاقتصــادیة، فــإذا تــم تطبیــق هــذا المتوســط 

فسـیتم تغطیـة البحـر بالكامـل مـن  ؛البحـر الأبـیض المتوسـط السـاحلیة المفهوم مـن قبـل جمیـع دول

قبل المناطق الاقتصادیة الخالصة للبلدان الساحلیة. ودول البحر المتوسط التى ستستفید أكثر من 

  الاقتصادیة الخالصة هى الیونان وقبرص وإیطالیا ومالطا.المنطقة 

                                                           

(1) Handbook on the Delimitation of Maritime Boundaries - op.cit - p45. 
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هــى معاهــدة دولیــة ١٩٨٢وعلــى الــرغم مــن أن اتفاقیــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار لعــام       

شاملة متطورة قامت بتدوین العدید من القواعد الهامة التـى تـؤثر علـى النزاعـات القانونیـة المتعلقـة 

وهى دول ساحلیة ذات أهمیة إقلیمیة فیمـا یتعلـق  -ا وسوریا واسرائیلبالحدود البحریة، إلا أن تركی

لیســت أطرافــاً فیهــا. كمــا رفضــت تركیــا مــراراً وجهــة النظــر القائلــة  -بحــوض شــرق البحــر المتوســط

علـى  ؛بأن بعض قواعد اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار قد تبلـورت فـى القـانون الـدولي العرفـى

مناطق أخرى (البحر الأسود على وجـه التحدیـد) علـى الحـدود البحریـة التـى  الرغم من تأكیدها فى

  .١٩٨٢تعكس معاییر مماثلة لتلك الواردة فى اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام

وفى ظل عدم وجود قواعد محددة، أوقابلة للتطبیق فى الاتفاقـات الثنائیـة أوالإقلیمیـة التـى       

ن قواعـد القـانون العرفـى بشـأن تعیـین هـذه الحـدود  تشمل هذه الدول، فإن استنتاج ما یمكن أن یُكوِّ

لأســباب أقلهــا أنهــا مجــردة مــن البعــد التــاریخى الــذى یمكــن ؛محفوفــاً بالمخاطر البحریــة یصــبح أمــراً 

الاســتنتاج منــه. ومــع ذلــك، هنــاك اجتهــادات محكمــة العــدل الدولیــة التــى تــدعم الــرأي القائــل بــأن 

ري الـدولي الحـدیث قـد انتقـل إلـى الحـد الـذي أصـبحت فیـه قواعـد المنطقـة الاقتصـادیة القانون البح

  .)١(الخالصة على غرار اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار موجودة في القانون الدولي العرفى

   

                                                           

(1) Andrew Filis and Rafael Leal-Arcas - Legal Aspects of Inter-State Maritime 
Delimitation in the Eastern Mediterranean Basin - op.cit- p10: 16. 
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  المطلب الثانى

  لمنطقة الاقتصادیة بین مصر وقبرصترسیم حدود ا

ه التحدیـد على ساحل البحر الأبیض المتوسـط، وعلـي وجـشرعت عدة دول مقابلة لمصر       

فــى الــدخول فــى مفاوضــات مــع مصــر؛ بغیــة تعیــین الحــدود البحریــة فــى  ؛قبــرص والیونــان وتركیــا 

المنطقـــة الاقتصـــادیة الخالصـــة، لاســـیما وأن اتســـاع البحـــر المتوســـط لا یســـمح بحصـــول كـــل مـــن 

البحــر علــى الحــد الأقصــى الــذى حددتــه مصــر وهــذه الــدول المقابلــة لهــا علــى الشــاطئ الآخــر مــن 

  اتفاقیة قانون البحار للمنطقة الاقتصادیة الخالصة وهو مائتي میل بحري كما سبق وأشرنا.

ولقــد ترتــب علــى هــذه المفاوضــات نجــاح مصــر وقبــرص فــى التوقیــع علــى اتفاقیــة لتعیــین        

  .٢٠٠٣حدود المنطقة الاقتصادیة بینهما في السابع عشر من فبرایر

القبرصـیة فـى شـأن حـدود المنطقـة الاقتصـادیة الخالصـة  -ولقد جـاءت الاتفاقیـة المصـریة      

بینهمــا مســتندة بشــكل كامــل علــى نصــوص وأحكـــام اتفاقیــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار، والتـــى 

وقعــــت وصـــــدقت علیهــــا الـــــدولتان. حیـــــث اعتبرتهــــا الـــــدولتان بمثابـــــة المرجعیــــة الفنیـــــة والقانونیـــــة 

همــا المشــتركة، والتــى حــددت كــل منهمــا نقــاط الأســاس الخاصــة بهــا اســتناداً إلیهــا، فحــددت لاتفاقیت

مصـر؛ تنفیــذاً لأحكـام اتفاقیــة الأمــم المتحـدة، ثلاثــاً وخمســین نقطـة أســاس تــم إیـداعها لــدى الأمــین 

، كمـا حـددت قبـرص سـبعاً وخمسـین نقطـة أسـاس تـم إیـداعها لـدى ١٩٩١العام للأمم المتحـدة عـام

، وقـد أودعـت كـل مـن الـدولتین نقـاط أساسـها هـذه مدعومـة ١٩٩٦العام للأمم المتحدة عـامالأمین 

بــالخرائط البحریــة ذات الصــلة، ولــم یعتــرض علــى أى مــن هــذه أو تلــك أیــة دولــة مــن دول العــالم 

  الأعضاء فى المنظمة الدولیة على الإطلاق.

ة فى خط مكون من ثمان نقاط، وبناءًا على هذا فقد تبلورت الاتفاقیة المصریة القبرصی      

) شرقاً إلى جوار ٨) غرباً مقابلاً للسواحل التركیة، وینتهي بالنقطة رقم (١یبدأ بالنقطة رقم (
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سواحل غزة وإسرائیل. وقد تم ترسیم خط الحدود للمنطقة الاقتصادیة الخالصة بین الدولتین، وفقاً 

، والذي Median Lineط المنتصف للمادة الأولى من الاتفاقیة، عن طریق خط الوسط أو خ

تكون كل نقطة علیه على مسافة متساویة من أقرب نقطة على خط الأساس المستقیم لكلا 

  .)١() من اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار١٥الدولتین، وذلك إعمالاً لنص المادة (

ـــــــة الجـــــــرف        ـــــــة بینهمـــــــا بطریق ـــــــدولتان ترســـــــیم الحـــــــدود البحری ـــــــاري  ولقـــــــد اســـــــتبعدت ال الق

Continental Shelfمیل بحـري فقـط، وهـو  ٢٠٧، لأن المسافة بین خطى الأساس للدولتین هو

مــا لا یســمح بحصــول كلتــا الــدولتین علــى مســافة المــائتى میــل بحــرى. حیــث یمتــد الجــرف القــاري 

 للــدول الســاحلیة لمســافات مختلفــة تتجــاوز حــدود المســافات بــین الــدول المتقابلــة وذلــك اســتناداً إلــى

حكم محكمة العدل الدولیة فى حیثیاتها في قضیة تعیین حدود المنطقـة الاقتصـادیة الخالصـة بـین 

لیبیا ومالطا، وهي حالة تعیـین حـدود بحریـة بـین دولتـین متقـابلتین مشـابهة لحالـة مصـر وقبـرص، 

 جاريوالتى انتهت فیها المحكمة إلى أنه لا یمكن أن یؤخذ بعین الاعتبار منطقة الجرف القاري ال

  ترسیم الحدود فیها إذا كانت تقع داخل حدود المائتى میل بحرى. عند

وفــى ســیاق مراعاتهــا لمصــالح الــدول الأخــرى فقــد تضــمنت الاتفاقیــة إشــارة أوردتهــا الفقــرة         

) لحـین التوصـل إلـى اتفـاق ٨) و(١الخامسة من المادة الأولى تقضي بإرجاء البت في النقطتـین (

أي فلسطین (قطاع غزة) وإسرائیل)، والجانب الغربي(أي تركیـا)، بشـأن ترسـیم مع الجانب الشرقى(

الحدود البحریة معهما، على أن تكون النقطتان المذكورتان نقطتین حدودیتین ثلاثیتین حال توقیـع 

) مــن اتفاقیــة ٨اتفــاق ترســیم للحــدود البحریــة مــع الــدول المقابلــة أو المجــاورة، فتؤخــذ النقطــة رقــم (

حــدود المصــریة القبرصــیة فــي الاعتبــار كنقطــة بدایــة لترســیم الحــدود البحریــة بــین مصــر ترســیم ال

                                                           

ترسیم حدود المنطقة الاقتصادیة الخالصة بین مصر وقبرص وأثرها على  - راجع د/محمد شوقى عبدالعال  )١(
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) منها فـى الاعتبـار كنقطـة بدایـة لترسـیم الحـدود البحریـة بـین مصـر ١وتركیا، وتؤخذ النقطة رقم (

) مــن اتفاقیــة الأمــم ٧٤وكــل مــن فلســطین وإســرائیل، حیــث قــررت أنه:"أخــذاً فــى الاعتبــار المــادة (

) وفقــاً ٨) و(١لقــانون البحــار، یمكــن مراجعــة أو تعــدیل الإحــداثیات الجغرافیــة للنقطتــین ( المتحــدة

ـــد المســـتقبلى للمنـــاطق الاقتصـــادیة الخالصـــة مـــع دول الجـــوار الأخـــرى  للحاجـــة فـــى ضـــوء التحدی

  المعنیة ووفقاً لاتفاق یتم التوصل إلیه حول هذه المسألة مع دول الجوار المعنیة".

المادة الثانیـة مـن الاتفاقیـة علـى أنـه "فـى حالـة وجـود امتـدادات للمـوارد الطبیعیـة، ونصت         

تمتد بین المنطقة الاقتصادیة الخالصة لأحد الأطراف وبین المنطقة الاقتصادیة الخالصة للطرف 

الآخر، یتعاون الطرفان من أجل التوصل إلى اتفاق حول سبل استغلال تلك الموارد". كما نصـت 

لثالثة منها على أنه " إذا دخل أى مـن الطـرفین فـى مفاوضـات تهـدف إلـى تحدیـد منطقتهـا المادة ا

الاقتصادیة الخالصة مع دولة أخرى، یتعین على هذا الطرف إبلاغ الطرف الآخـر والتشـاور معـه 

) ١قبل التوصل إلى اتفاق نهائي مع الدولة الأخرى إذا ما تعلق هذا التحدیـد بإحـداثیات النقطتـین(

یـــتم تســـویة أي نـــزاع ینشـــأ حـــول تنفیـــذ هـــذا الاتفـــاق عبـــر  -". وقـــررت المـــادة الرابعـــة أن:" أ)٨و(

ـــاهم والتعـــاون. بالقنـــوات الدبل ـــروح التف ـــر القنـــوات  -وماســـیة ب ـــزاع عب ـــة عـــدم تســـویة الن وفـــى حال

  .)١(الدبلوماسیة خلال مدة زمنیة مناسبة، یتم إحالة النزاع إلى التحكیم"

لحــدود البحریـة المعلقــة الجوانــب القانونیـة لعملیــات ترسـیم القـول بــأن تقیـیم اوحقیقـةً یمكننــا         

بین الدول فى حوض شرق البحر المتوسط یتطلـب تركیـزاً أوثـق علـى العلاقـة الخاصـة بـین الـدول 

. فبالنسبة لترسیم الحدود البحریة مع قبرص نجـد أنـه فـى الوقـت الـذى تعتمـد فیـه قبـرص )٢(المعنیة

مـــم المتحـــدة لقـــانون البحـــار لتأكیـــد مطالباتهـــا فـــى المنطقـــة الاقتصـــادیة الخالصـــة علـــى اتفاقیـــة الأ
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(2) Andrew Filis and Rafael Leal-Arcas - Legal Aspects of Inter-State Maritime 
Delimitation in the Eastern Mediterranean Basin - op.cit- p17. 
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مع عدم اعتراض أقرانها فـى حـوض شـرق البحـر المتوسـط الأطـراف  ،والجرف القاري في المنطقة

فى اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار (أي مصـر ولبنـان والیونـان)، أو حتـى مـن جانـب إسـرائیل 

أنهــا لیســت طرفــاً فــى اتفاقیــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار، علــى ترســیم حــدود  التــى وافقــت رغــم

؛ )١(أصبح هذا الأمر أقل وضوحاً فیما یتعلـق بتركیـا -منطقتها الاقتصادیة الخالصة الخاصة بها 

التى أسقطت رؤیتها للحـدود البحریـة فـى البحـر المتوسـط علـى خریطـة تظهـر فیهـا قبـرص مقسـمة 

ء الشـــمالى المســـمى فیهـــا بقبـــرص التركیـــة، والجـــزء الجنـــوبى المســـمى بقبـــرص إلـــى جـــزئین، الجـــز 

الیونانیــة. وقــد تضــمنت الخریطــة المقتــرح التركــى لتعیــین الحــدود البحریــة بــین تركیــا ودول حــوض 

  البحر المتوسط المجاورة والمقابلة لها ومن بینها مصر.

 –ریـة القبرصـیة الشـمالیة التركیـة" وبناءً على ذلك المقترح شرعت كل من تركیـا و"الجمهو        

 –جدیر بالذكر أن تركیا هي الدولة الوحیدة على مستوى العـالم التـى تعتـرف بمثـل هـذه الجمهوریـة

، وفیهـــا قـــررت تركیـــا ٢٠١١ســـبتمبر ٢١فـــى التوقیـــع علـــى اتفاقیـــة تعیـــین حـــدود بحریـــة بینهمـــا فـــى

ه إقلیمیــة فــى مواجهــة الســاحل الغربــي لقبــرص الجنوبیــة الیونانیــة اثنــى عشــر مــیلاً بحریــاً فقــط كمیــا

لقبرص معتبرة إیاها مجرد جزیـرة ولیسـت دولـة. ومـن هـذا المنطلـق نظـرت تركیـا فـى مقترحهـا هـذا 

إلى حدودها البحریة مع مصر باعتبار خط الطول الـذى تنتهـى عنـده الحـدود التركیـة مـع "قبـرص 

  .)٢(الشمالیة التركیة" هو بدایة التعیین مع مصر

                                                           

(1) Theodore C. Kariotis- A Greek Exclusive Economic Zone in the Aegean Sea- 
op.cit - p56. 

هة الى الأمین العام من الممثل الدائم لتركیا جمو  ٢٠١٤ابریل  ٢٥اجع فى هذا الصدد رسالة مؤرخة ر  )٢(

 =.A/68/857الوثیقة رقم  -معیة العامة للأمم المتحدة جالدورة الثامنة والستون لل -لدى الأمم المتحدة 

 لدى لتركیا الدائم الممثل من العام الأمین الى موجهة ٢٠١٩نوفمبر١٣ مؤرخة وراجع ایضاً رسالة==

  .A/68/550 رقم الوثیقة - المتحدة للأمم العامة للجمعیة والستون الثامنة الدورة - المتحدة الأمم



١٢٣ 
 

فإنـــه یتعـــین الإشـــارة إلـــى أن وجهـــة النظـــر التركیـــة هـــذه والتـــى تعتبـــر قبـــرص جزیـــرة  وهنـــا      

میل بحري)، مـع ١٢ولیست دولة، وبالتالي لا یحق لها سوى الحصول على بحر إقلیمي فحسب (

تجاهـــل أحقیتهـــا كدولـــة عضـــو بـــالأمم المتحـــدة فـــى ترســـیم حـــدودها البحریـــة مـــع الـــدول المجـــاورة 

إلى اتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار والتى هى طرف من أطرافها. إضـافة  والمقابلة لها استناداً 

إلى عدم انضمام تركیا إلـى اتفاقیـة قـانون البحـار، وعـدم إیـداعها لنقـاط أساسـها لـدى الأمـین العـام 

للأمم المتحدة حتى تبدي أى من الدول المجاورة أو المقابلة اعتراضها علیها إن كان له مقتضى. 

لإضــافة الــى عــدم اعتراضــها علــى نقــاط الأســاس التــي أودعتهــا قبــرص لــدى الأمــین العــام هــذا با

، وعدم اعتراضها مـن خـلال الأمـم المتحـدة لـدى الجانـب القبرصـي علـى ١٩٩٦للأمم المتحدة عام

مــا تدعیــه مــن فقــدانها جــزءاً مــن منطقتهــا الاقتصــادیة الخالصــة نتیجــة اتفاقیــة ترســیم الحــدود بــین 

  قبرص ومصر.

  لمطلب الثالثا

  طقة الاقتصادیة بین مصر والیونانترسیم حدود المن

أجبــر إنشــاء المنطقــة الاقتصــادیة الخالصــة مــن قبــل قبــرص حكومــة الیونــان علــى إعــادة       

النظـــر فـــى موقفهـــا بشـــأن مفهـــوم المنطقـــة الاقتصـــادیة الخالصـــة ؛ وبـــداءت فـــى التخطـــیط لإجـــراء 

صــادیة الخالصــة مــع جیرانهــا: كألبانیــا وإیطالیــا ولیبیــا مناقشــات حــول ترســیم حــدود المنطقــة الاقت

  .)١(ومصر

ولقــد تــم الاتفــاق علــى تعیــین حــدود المنطقــة الاقتصــادیة بــین مصــر والیونــان فــى الســادس        

، وبســـبب الخـــط الســـاحلى الســـلس لمصـــر لـــم یـــؤدي ترســـیم حـــدود المنطقـــة ٢٠٢٠مـــن اغســـطس

الاقتصــادیة الخالصــة بــین البلــدین إلــى خلــق أى مشــاكل أو صــعوبات. وعلــى الــرغم مــن أن اتفــاق 

                                                           

(1) Theodore C. Kariotis- A Greek Exclusive Economic Zone in the Aegean Sea- 
op.cit - p70. 
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وبمـا یتفـق اتفاقـاً تامـاً مـع الأحكـام  ،رم بین دولتین ذواتا سـواحل متقابلـةترسیم الحدود المعنى قد اُب

ذات الصلة من اتفاقیات الأمم المتحدة لقانون البحار؛ التى تعتبر الدولتان طرفین متعاقدین فیهـا؛ 

تســویة  الـى كمـا جـاء الاتفـاق نتیجـة لمفاوضـات حسـنة النیــة وتعـاون بـین بلـدین متجـاورین، ویـروم

  لبحریة بالوسائل السلمیة استناداً الى القانون الدولى.المسائل ا

والاتفـــاق تمامـــاً كمـــا هـــو الحـــال بالنســـبة للاتفـــاق الموقـــع مـــع ایطالیـــا مـــن قبـــل؛ جـــزء مـــن        

اســتراتیجیة الیونــان لإبــرام اتفاقــات تعیــین الحــدود مــع جمیــع البلــدان المجــاورة لهــا؛ فــى إطــار مــن 

لبحـار، إلا أنـه قُوبـل بـالرفض مـن جانـب تركیـا؛ التـى واصـلت تأكیـد الاحترام التام للقانون الدولى ل

  .)١(مطالباتها غیر القانونیة فى المنطقة

حیث خلصت تركیا الى استنتاج مفادة أن اتفاق الترسیم المعنى للمنطقـة الاقتصـادیة بـین       

لــى النحــو ؛ ع)٢(ینتهــك الجــرف القــارئ لتركیــا فــى شــرق البحــر الأبــیض المتوســط الیونــان ومصــر

منه من خلال مذكرة التفاهم بین  ء، حیث تم تعیین جز ٢٠٢٠مارس ١٨المعلن للأمم المتحدة فى 

ـــى فـــى ـــا وحكومـــة الوفـــاق الـــوطنى اللیب دیســـمبر  ٨ التنفیـــذ فـــى ودخـــل حیـــز٢٠١٩نـــوفمبر٢٧تركی

٣(٢٠١٩(.  

 ةالمنطقـة الاقتصـادیحـدود وواقع الأمر أنه لم یكن الموقف الذى اتخذته تركیا من اتفاق ترسیم    

بین مصر والیونان مفاجئاً، حیـث سـبق وعارضـت تركیـا مفهـوم المنطقـة الخالصـة وكـذلك إدراجهـا 

                                                           

 بعثة الدائمة للیونانهة الى الأمین العام من الجمو ٢٠٢٠ سبتمبر٢راجع فى هذا الصدد رسالة مؤرخة  )١(

الوثیقة رقم  -معیة العامة للأمم المتحدة جلل رابعة والسبعونالدورة ال - لدى الأمم المتحدة 

A/74/1006.  

 بعثة الدائمة لتركیاهة الى الأمین العام من الجمو ٢٠٢٠ اغسطس ١٤ة راجع فى هذا الصدد رسالة مؤرخ )٢(

  .A/74/990الوثیقة رقم  -معیة العامة للأمم المتحدة جلل رابعة والسبعونالدورة ال -ة لدى الأمم المتحد

 ١٨ة راجع رسالة مؤرخلمزید من التفصیل بشأن مذكرة التفاهم بین حكومة تركیا والوفاق الوطنى اللیبى  )٣(

رابعة الدورة ال - لدى الأمم المتحدة  ممثل الدائم لتركیاهة الى الأمین العام من الجمو ٢٠٢٠ مارس

  .A/74/757الوثیقة رقم  - معیة العامة للأمم المتحدة جلل والسبعون
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، بل وكانت ضمن الأربع دول ١٩٨٢فى الوثیقة النهائیة لاتفاقیة الأمم المتحدة لقانون البحار لعام

ترسـیم حـدود المنطقـة  التى صوتت ضد الاتفاقیة. أضف الى ذلك خشیة تركیا مـن أن یفـتح اتفـاق

ـــة ترســـیم حـــدود المنطقـــة الاقتصـــادیة  ـــان أعـــین الیونـــان علـــى عملی الاقتصـــادیة بـــین مصـــر والیون

الیونانیــة مــع تركیــا، التــى حرصــت دومــاً علــى عــدم طــرح ترســیم حــدود المنطقــة الاقتصــادیة بینهــا 

بهــا مــن خطــوط  وبــین الیونــان، لأنــه إذا طالبــت الیونــان بالمنطقــة الاقتصــادیة الخالصــة الخاصــة

الأساس لأراضى برها الرئیسي وجزرها، فلن یكون هناك سوى القلیل جدًا من المساحات البحریـة، 

أو لا شئ على الإطلاق، لترسیم الحدود مـع تركیـا وذلـك بـالنظر إلـى حجـم بحـر إیجـه وحقیقـة أن 

میـل بحـرى،  ١٢الكثیر مـن المنـاطق البحریـة سـیكون ضـمن حـدود البحـر الإقلیمـي للیونـان البـالغ 

میل بحرى من جمیع خطوط الأساس لجمیع أراضـیها  ١٢إذا طالبت الیونان بحد البحر الإقلیمي 

  .)١(الرئیسیة وجزرها

وحقیقةً یمكننا القول بأنه مـن المفارقـات أن تركیـا التـى لـم توقـع أوتصـدق علـى الإطـلاق علـى     

من جانب واحـد ١٩٨٦فى نهایة عام  قد أعلنت ؛وعارضتها دائما١٩٨٢المتحدة لعام اتفاقیة الأمم

میل فى البحر الأسود، وجاء هذا التحرك تماشیاً مع أحكـام  ٢٠٠منطقة اقتصادیة خالصة لمسافة

اتفاقیــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار. وفــي الوقــت نفســه، توصــلت تركیــا إلــى اتفــاق بشــأن ترســیم 

یـــث وافقـــت تركیـــا علـــى أن حـــدود حـــدود المنطقـــة الاقتصـــادیة الخالصـــة مـــع الاتحـــاد الســـوفیتى؛ ح

، كانت ١٩٧٨الجرف القاري التى تم إنشاؤها بموجب اتفاقیة ترسیم الحدود السوفیتیة التركیة لعام 

صالحة أیضاً لترسیم حدود المناطق الاقتصادیة الخالصة الخاصة بهم. واستخدمت هـذه الاتفاقیـة 

شــبه  المغلقــة أو ارة إلــى البحــارأي إشــ طریقــة تســاوي المســافة؛ ولــم تكــن هنــاك أحكــام خاصــة أو

المغلقة. وبالتالى، فإن تركیا بقبولها مفهوم المنطقة الاقتصادیة الخالصة كما تم تطویره من خلال 

                                                           

(1) Theodore C. Kariotis- A Greek Exclusive Economic Zone in the Aegean Sea- 
op.cit - p71. 
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قــــد أضــــعفت موقفهــــا تجــــاه اتفــــاق ترســــیم حــــدود المنطقــــة  الأمــــم المتحــــدة لقــــانون البحــــار اتفاقیــــة

  الاقتصادیة بین مصر والیونان.

أنه على الرغم من أن الاتفاقیة تتكون من سلسلة من الحلول الوسـط ؛ هذا بالإضافة إلى        

إلا أنهــا تشــكل كــلاً لا یتجــزأ، وهــذا هــو الســبب فــى أن الاتفاقیــة لاتــنص علــى تحفظــات، لــذلك لا 

یمكــــن للــــدول أن تنتقــــى مــــا تحبــــه وتتجاهــــل مــــا لا تحبــــه فــــى الاتفاقیــــة، ناهیــــك عــــن أن الحقــــوق 

 فـى القـانون الـدولى كمـا فـى القـانون المحلـى، وبالتـالى، فمـن غیـر والواجبات تسیر جنباً الى جنب

المسموح قانوناً المطالبة بالحقوق المنصوص علیها فـى الاتفاقیـة دون الاسـتعداد لتحمـل الواجبـات 

  المرتبطة بها.

ومــن الســرد الســابق والتفنیــد للموقــف التركــى نجــد أن الموقــف التركــى لا یحمــل فــى طیاتــه        

نونى من قریب أن من بعید وأن السلوك التركى ناجم عن سعى تركیا لیكون لها نصیب أى بعد قا

أكبر فى حقول الغاز فى شرق البحر المتوسط لتقـوم بسـد حاجاتهـا مـن الغـاز، فمـن مصـلحتها أن 

ــة اتفــاق الترســیم المصــرى الیونــانى ومــن قبلــه  تظــل هــذه المنطقــة مضــطربة وبالتــالى ســعت لعرقل

لقبرصى فى ظل خلفیات صـراع تـاریخي یجمـع بینهـا وبـین قبـرص. أضـف الـى الاتفاق المصرى ا

ذلك خیبة الأمل التركیة فى الانضمام للاتحاد الأوروبى؛ الذى اشـترط لعضـویة تركیـا فـى الاتحـاد 

. لــذلك أصــبح ســلوك )١(فــى أقــرب وقــت ممكــن١٩٨٢أن تصــدق علــى اتفاقیــة الأمــم المتحــدة لعــام

دورهــا فــى الشــرق الأوســط وشــرق المتوســط أكثــر عدوانیــة فــى المنطقــة الدولــة التركیــة فــى أســتعادة 

  ما أنعكس بشكل جلي في الأونة الأخیرة. وهو

ونخلص مما سبق بأنه لاشك فـى أن الوضـع الجیوسیاسـي الأكثـر ثباتـاً فـى حـوض شـرق       

ى البحــــر الأبــــیض المتوســــط أصــــبح الآن أكثــــر تقلبــــاً. فلقــــد أعــــاد التــــدهور الــــذى حــــدث مــــؤخراً فــــ

                                                           

(1) Theodore C. Kariotis - op.cit – pp 64:66. 
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العلاقـــات الإســـرائیلیة التركیـــة صـــیاغة إمكانیـــات الشـــراكات الاســـتراتیجیة فـــى المنطقـــة بطریقـــة قـــد 

، فـى الاتحـاد الأوروبـى وهما أعضاء –إسرائیل الآن إلى قبرص والیونان تستبعد تركیا. كما تنضم

لطاقـة فـى جهـود التعـاون بشـأن ا -یـتم حلهـا مـع تركیـاوكلاهما متورط في نزاعات طویلة الأمد لم 

  فى حوض شرق البحر المتوسط.

أضـــف الـــى ذلـــك مفهـــوم السیاســـة المشـــتركة للاتحـــاد الأوروبـــى فـــى المنطقـــة الاقتصـــادیة      

الخالصــة، ومـــا تقتضـــیة مصــالح الاتحـــاد المتعلقـــة بتنویــع إمـــدادات الطاقـــة فــى الاتحـــاد باعتبارهـــا 

القادمة. الأمر الذى یمكن القول  عنصراً أساسیاً فى سیاسة أمن الطاقة فى الاتحاد الأوربى للعقود

معه بأن إنشاء منطقة اقتصادیة خالصة لأى عضو فى الاتحـاد سـیكون إنشـاء لمنطقـة اقتصـادیة 

شــاملة للاتحــاد الأوروبــى، ناهیــك عــن المصــالح التجاریــة والجیواســتراتیجیة للولایــات المتحــدة فــى 

  منطقة حوض شرق البحر المتوسط.

ـــأن القواعـــد ذات الطبیعـــة العامـــة التـــى تخضـــع لهـــا المنطقـــة  وممـــا ســـبق یمكننـــا القـــول       ب

ـــة  الاقتصـــادیة الخالصـــة: تتمثـــل فـــى الاســـتخدام الســـلمى. وخضـــوع قواعـــد المنطقـــة لمبـــادئ العدال

  والإنصاف. قیام بعض قواعد ونظم المنطقة على اعتبارات اقلیمیة أو دون اقلیمیة.

شــأنها فــى ذلــك  ،ات تعیــین الحــدود البحریــةومــن الجــدیر بالــذكر فــى هــذا الســیاق أن اتفاقــ      

ــدوام والاســتقرار، فبشــكل عــام عنــدما تنشــئ دولتــان حــدوداً  ،شــأن أى معاهــدة للحــدود لهــا صــفة ال

بینهمــا فــإن أحــد الأهــداف الأساســیة هــو تحقیــق الاســتقرار والــدوام. ولــذلك لا یجــوز التــذرع بوجــود 

لإنســحاب منهــا. وهــو مــا أكدتــه المــادة تغیــر جــوهرى فــى الظــروف كأســاس لإنهــاء المعاهــدة أو ا

  ، حیث أقرت الطبیعة المقدسة لمثل هذه الاتفاقات.١٩٦٩) من اتفاقیة فیینا لعام ٢(٦٢

  وبعد أن إنتهینا من هذا البحث نعرض لأهم النتائج والتوصیات التى توصلنا إلیها:
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یعتبر ترسیم حدود المنطقة الاقتصادیة الخالصة من أكثر موضوعات القانون الـدولى للبحـار  -١

صـــعوبة وتعقیـــداً. حیـــث یـــؤثر مباشـــرة لـــیس فقـــط علـــى المنـــاطق البحریـــة الخاضـــعة للولایـــة 

وإنما على حقوق ومصالح تلك الدول فیما یتعلـق بالصـید  ؛الوطنیة للدول المعنیة القضائیة 

  حریة الحیة والموارد المعدنیة والهیدروكربونیة والملاحة.. الخ.والموارد الب

ترسیم حدود المنطقة الاقتصـادیة الخالصـة یعنـى تعیـین النطـاق الخـارجى لهـا مُقاسـاً مـن خـط  -٢

میــل بحــرى فــي حــده الأقصــى، مــع الأخــذ بعــین الاعتبــار  ٢٠٠الأســاس، علــى ألا یتجــاوز

ونیـة المتفـق علیهـا علـى أسـاس قواعـد القـانون الـدولى المحددات الجغرافیة، والاعتبـارات القان

  ذات الصلة.

 ،یعتبـر الاتفـاق هـو حجـر الأسـاس فـى ترسـیم حـدود المنطقـة الاقتصـادیة. ووفقـاً لهـذه القاعــدة -٣

فــإن علــى الــدول "واجــب التفــاوض بحســن نیــة لتحقیــق نتیجــة إیجابیــة". ولــذلك یتعــین علــى 

ولكن متابعتها أیضاً قدر الإمكان بهدف التوصل الطرفین "لیس فقط الدخول فى مفاوضات 

الى إبرام اتفاق". وهو ما كرّسته محكمة العدل الدولیة فى العدید مـن القضـایا. ونتیجـة لـذلك 

فــإن ترســیم حــدود المنطقــة الاقتصــادیة مــن جانــب واحــد لا یكــون ملزمــاً للــدول الأخــرى، لأن 

انب دولى؛ فلا یمكن أن یعتمد فقط علـى تعیین حدود المناطق البحریة دائماً ما یكون ذو ج

حیــث تتوقــف صــلاحیة  ؛حــو المعبــر عنــه فــى قانونهــا المحلــىإرادة الدولــة الســاحلیة علــى الن

  الترسیم فیما یتعلق بالدول الأخرى على القانون الدولى.

المنطقــة الاقتصــادیة الخالصــة هــى فــى نهایــة المطــاف عملیــة موازنــة بــین الاتجاهــات الدولیــة  -٤

  صارعة والمعبرة عن سیاسات دولیة متعاونة أحیاناً ومتضاربة فى معظم الآحایین.المت

ینبغى العمل على استكمال منظومة ترسیم الحـدود البحریـة بـین مصـر  على الجانب التطبیقى -٥

وبـــاقي الـــدول المجـــاورة والمقابلـــة لهـــا. فمـــا كـــان لمصـــر ان تنقـــب عـــن الغـــاز الا بعـــد توقیـــع 
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د وبالتالى فهو امر لازم للدول لان الشركات لن تنقب فـى منطقـة بحریـة اتفاقیة ترسیم الحدو 

مـــا تـــدعى دولـــة ملكیتهـــا ثـــم یتبـــین بعـــد ذلـــك انهـــا ملـــك لدولـــة اخـــرى كمـــا حـــدث بـــین مصـــر 

مـام شـواطئ حلایـب اسوداني حق التنقیـب لـبعض الشـركات والسودان حین اعطى الرئیس ال

  ثم انسحبت الشركات بعد الشجب المصرى.
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